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  شكر و عرفان
كثیرا طیبا مباركا على توفیقه لنا في  وتعالى حمدانحمد الله سبحانه 

في هذا الباب أن نتقدم بالشكر  ولا یسعناإتمام هذا العمل المتواضع 
إلى كل من ساعدنا في هذا العمل فنتوجه بالشكر  و العرفان

في  ةنعم الأستاذ تي كانالت"  میهوب سهامإلى الأستاذة "  الجزیل
و كذلك نشكر كل من أناروا لنا درب . إرشادنا إلى إتمام هذا العمل

إلى كل أساتذة كلیة الحقوق و العلم ، و كانوا القدوة الحسنة لنا 
، إلى هؤلاء نقول عسى أن نكون خیر خلف لخیر العلوم السیاسیة 

  في درجات العلم و المعرفة  تهج منهجكمنسلف و سنحاول أن ن

  

  بثینة
  لطیفة



 إهداء
 ذهو لا یسعني في ها المقام و في ه الحمد لله الذي وفقنا لإعداد هذا العمل

من یسر لي دروب العلم ورعاني و ما  أتقدم بجزیل الشكر، إلى أن إلاالمناسبة 
ملكت یداه أعطاني أبي العزیز " یوسف " ، إلى التي سقتني من نبع الحنان و 
أرضعتني حب الخیر و الفضیلة أمي الغالیة " نزیهة "،  إلى نور بصیرتي  

 .إخوتي الأعزاء  جیهان ، فراس
 .منال قلبي:إلى توأمي وروح 

 .إلى روح أجدادي، وجداتي وأخوالي وعميإلى خالتي 
وذلك عن النصائح  " میهوب سهام" ة المشرف ةنسى تقدیم الشكر الجزیل للأستاذدون أن ن

معنا  ةوقائم ةحاضر  اوجدناه ت تقدمها لنا في كل وقت ووالإرشادات القیمة والمفیدة التي كان
لهم ثمرة  هدينإلى هؤلاء  ،نازملاء الدراسة على دعمهم ل نسى شكرولا ن ،لتوجیهنا للأفضل

  .ناجهد
  
  

  إلى كل من شجعني للمضي قدما و لو بكلمة طیبة
  إلى أفراد عائلتي الكریمة و على رأسهم أمي الحبیبة .

  إلى كل الأصدقاء و زملاء الدراسة و العمل.
  أهدي جهد السنوات.                                

  
 

 
 

  

  

 لطیفة لطیفة 

  بثینةبثینة
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  مقدمــة:
أمام ضغط الوضع الاقتصادي و الاجتماعي وتفاقم الدیون الخارجیة وضغوط صندوق    

النقد الدولي كان لا بد على الدولة الجزائریة أن تستجیب لمتطلبات التغییر وتقرر الانسحاب 
الاقتصادي لتتخلص من رواسب السیاسة  الاحتكاریة المنبثقة عن الاقتصاد من الحقل 

  الموجه و التي انتهجته لفترة طویلة .
لجأت الجزائر في سبیل تجسید هذه الحركة إلى هیئات جدیدة مستنسخة من النموذج  فقد   

مسار ة بقوالمكلفة بمختلف الوظائف المتعل ،عروف بالسلطات الإداریة المستقلةالغربي الم
إلى تغیر  فأدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ،الضبط في ظل اقتصاد انتقالي

من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة تسهر على توفیر الآلیات و الوسائل  ،وظیفة الدولة
الضروریة للتنمیة الاقتصادیة عن طریق سلطات الضبط أو السلطات الإداریة المستقلة بدلا 

  كلاسیكیة .من الإدارة ال
إن هذا النوع من الهیئات ظهر في الجزائر مع بدایة التسعینیات وقد زودت هذه السلطات    

بمجموعة من الاختصاصات مثل سلطة اتخاذ القرارات وتوقیع بعض الجزاءات إضافة إلى 
 1990تمتعها بعدة خصائص مثل خاصیة الاستقلالیة و علیه تم تحریر قطاع الإعلام سنة 

و  یةقانونلمجلس الأعلى للإعلام كسلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة الو أنشئ ا
الاستقلال المالي لكن رغم صلاحیاته یبقى ساكنا أمام المشاكل التي عاشها عالم الإعلام 

  .1993وتم حل هذا المجلس في 
في نفس السنة و في المجال المالي صدر قانون متعلق بالنقد والقرض ونص على    

  سلطتا ضبط هما:إحداث 
مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ثم توالت النصوص القانونیة المنشئة لسلطات    

ضبط مستقلة في المجال الاقتصادي و المالي حیث أنشأت لجنة تنظیم عملیات البورصة 
سلطة ضبط البرید و المواصلات  ،1995مجلس المنافسة سنة  ،1993ومراقبتها في 

الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة الوطنیة  ،2000واللاسلكیة سنة السلكیة 
             بعدها بسنة تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء  ،2001للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة سنة 
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تم إحداث الوكالة الوطنیة  ،2005توزیع الغاز بواسطة القنوات و سلطة ضبط النقل سنة و 
الوطنیة لتثمین موارد  و الوكالة ،شاطات و ضبطها في مجال المحروقاتة النلمراقب

نیة للوقایة من وفي السنة الموالیة أحدثت الهیئة الوط ،وسلطة ضبط المیاه ،المحروقات
أخیرا الوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة  ،ولجنة الإشراف على التأمینات ،الفساد و مكافحته

 .2008لبشري سنة المستعملة في الطب ا
إلى جانب هذه السلطات الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي أنشأ المشرع سلطات    

تم إنشاء كل من  2012حیث أنه مؤخرا و في سنة  أخرى ضابطة في مجال الإعلام،
السمعي البصري بموجب القانون العضوي ضبط الصحافة المكتوبة و سلطة ضبط سلطة 

وتوالى ظهور السلطات الواحدة تلو الأخرى حتى وصل  بالإعلام،المتعلق  05-12رقم 
سلطة إداریة مستقلة غیر أن هذه السلطات المستقلة  23حوالي  2015تعدادها إلى غایة 

المواد و  سلطة ضبط سوق التبغ و سلطة ضبط النقلكبعضها لم یرى النور إلى یومنا هذا 
  .  التبغیة
السلطات هي سلطات إداریة باستثناء الوكالة الوطنیة  وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه      

لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات و الوكالة الوطنیة لتثمین موارد 
  .إداریة و إنما هي سلطات تجاریة المحروقات التي هي سلطات من نوع أخر بمعنى لیست

مجال  فل كل منها بضبطوبهذا یكون المشرع قد أنشأ عدة سلطات ضبط مستقلة تتك     
محدد باستثناء مجلس المنافسة الذي تشمل رقابته كافة القطاعات الأخرى حتى إن كانت 

  مزودة بهیئة ضبط قطاعیة .
وتكمن المسألة هنا في مدى إمكانیة تصور استقلالیة مطلقة للسلطات الإداریة المستقلة      

، ة ككلكائز التي تقوم علیها الدولالر في مواجهة السلطات التقلیدیة للدولة والتي تعتبر 
اسیة و الرئ خاصة و أنه معترف لهذه السلطات الإداریة الجدیدة بعدم الخضوع لا للسلطة

، و تبقى فكرة تعایش السلطات التقلیدیة مع السلطات الإداریة المستقلة لا للوصایة الإداریة
  بین الاستقلالیة المطلقة أو الاستقلالیة النسبیة .  
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  أهمیة الموضوع:
 تإن الأهمیة العلمیة تكمن في ظهور و تطور السلطات الإداریة المستقلة التي مس    

، اجتماعیة و اقتصادیة وسیاسیة و حتى الأمنیة حیث مجالات واسعة وحساسة في الدولة
، وهذا إن دل على شيء لا یوجد فیه سلطة إداریة مستقلة لا نكاد نجد مجالا أو قطاعا

ل على الأهمیة التي تتمتع بها هذه الهیئات من خلال أداء مهام متنوعة وتحقیق فإنما ید
  أهداف مهمة في قطاعات واسعة وحساسة ومركبة.

كما تتجلى الأهمیة العملیة لموضوع الدراسة في توضیح الجانب النظري و القانوني     
قلة عن السلطة لإداریة المستودراسة الأبعاد القانونیة لنسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات ا

  التنفیذیة في التشریع الجزائري .

 أسباب اختیار هذا الموضوع:
  وعیةتتمثل في أسباب ذاتیة و أسباب موض هذا الموضوع ختیارإن الأسباب التي دفعتنا لا   

  :الأسباب الذاتیةأولا
عة من على مجمو ، إطلاعنا دفعتنا لاختیار موضوع بحثنا هذا من الأسباب الذاتیة التي   

ینا الرغبة ، مما ولد فستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبطالدراسات التي تناولت موضوع الا
لأخیرة ا للبحث عن نسبیة الاستقلال الوظیفي لسلطات الضبط المستقلة على اعتبار أن هذه

 ، كما أن هذا الموضوع لم یحظى بالقدر الكافي من الدراسة حیثتعد من السلطات الفاعلة
 ارتأینا البحث في طیاته، قصد إثراء المكتبة القانونیة و لفتح آفاق جدیدة للبحث. 

  ا:الأسباب الموضوعیةثانی
طات حداثة نشأت هذه السلومن الأسباب الموضوعیة التي أدت بنا لاختیار هذا الموضوع    

أدت  ،المجالاتت بها الجزائر في مختلف الإداریة المستقلة نتیجة الإصلاحات التي قام
، حیث أثیرت مجموعة من الإشكالیات لاسیما اب الدولة تدریجیا من عدة مجالاتإلى انسح

   ، وهذا ما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع.على الصعید الوظیفي لهذه السلطات
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  الإشكالیة:
  الإشكالیة الرئیسیة التي تطرح نفسها في بحثنا هذا تتمثل في: إن   

  الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة في النظام القانوني الجزائري؟ما مدى نسبیة 
والتي بدورها تتفرع عنها عدة تساؤلات و استفسارات لا یمكن إغفالها و تجاهلها و تتمثل 

  في ما یلي:
 ما هي المظاهر التي یستشف من خلالها تجسید الاستقلالیة الوظیفیة ؟ -
منح المشرع الجزائري نفس المكانة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة أم أن  هل و -

  هناك اختلاف بین سلطة و أخرى؟ 

  منهج البحث: 
لقد اتبعنا في دراستنا هذه كل من المنهج التحلیلي الوصفي بالاستناد على دراسة    

ى الاستعانة لالنصوص القانونیة المتعلقة بموضوع البحث و التعلیق علیها بالإضافة إ
بالمنهج المقارن في بعض جوانب الدراسة لأن المشرع الجزائري استمد معظم الأحكام 
الخاصة بهذه السلطات من القانون الفرنسي فإننا عادة ما نستعین بالنقاشات الفقهیة 

  و الدراسات التي تعرضت لها في فرنسا .
  أهداف الدراسة :

الوصول إلى تحدید مدى تمكن المشرع الجزائري من وضع منظومة قانونیة تضمن  -
  الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة و حیادها. 

محاولة كشف الغموض الذي یحیط بالعلاقة التي تربط السلطات الإداریة المستقلة  -
  بالسلطة التنفیذیة ومدى تبعیتها لهذه الأخیرة.

  ة :الدراسات السابق
 ینت: رسالعة من الدراسات السابقة من أهمهاتم الاعتماد في هذه الدراسة على مجمو    

ائر الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجز الأولى بعنوان  لنیل درجة دكتوراه
طة دولة الضابللطالب منصور داود، و الثانیة السلطات الإداریة المستقلة في ظل ال
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، ورسالتین لنیل درجة الماجستیر الأولى بعنوان السلطات الإداریة إلهامللطالبة خرشي 
المستقلة الفاصلة في الموارد الاقتصادیة و المالیة للطالب حدري سمیر و الثانیة بعنوان 

  استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري للطالبة دیب نذیرة.

  الصعوبات:
ثناء إنجاز بحثنا هذا تتمثل في حداثة الموضوع وقلة قد واجهتنا عدة صعوبات أ   

ت ضافة إلى التعدیلا، بالإوكثرة القوانین وصعوبة تجمیعهاالمراجع المتخصصة، 
، صادیةوتعدد جوانبه (قانونیة  اقت، بالإضافة إلى تشعب و توسع الموضوع المستمرة لها

  سیاسیة) مما أدى إلى صعوبة الإلمام به .
  موضوع حقه بالبحث و الدراسة ارتأینا تقسیم بحثنا هذا إلى فصلین :وحتى نعطي هذا ال

  
  الفصل الأول: مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة.

  
  الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة.  یةالفصل الثاني: محدود

 



 
 

  

فية  الوظي  الفصل الأول:مظاهر الاستقـلالية
 لسلطات الضبط المستقـلة

تزويد سلطات   المبحــث الأول: 
 .الضبط بوسائل قـانونية

عدم خضوع سلطات   المبحث الثاني: 
 .للرقـابة الإدارية  الضبط

  لالالتمتع بالاستقـ  المبحث الثالث : 
 المالي.
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  الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة الاستقلالیةلفصل الأول: مظاهر ا
إذ أن تدخل  ،وظیفیة في ممارسة وظائفها باستقلالیةتتمتع سلطات الضبط المستقلة    

 یكون فعالا إلا إذا كانت لهذه السلطات القطاعات لا مختلف سلطات الضبط المستقلة في
ع في الوقت نفسه تحافظ على نو وصول إلى الأهداف المرجوة منها و وسائل تسمح لها بال

تجاه سلطات أخرى خاصة السلطة التنفیذیة لذا قام المشرع بتزویدها  الاستقلالیةمن 
  .(المبحث الأول) بمجموعة من الوسائل القانونیة

أوامر أو تعلیمات لا من الحكومة ولا من البرلمان فقراراتها لا تخضع  أنها لا تتلقى كما   
لطة غیر إلغائها من طرف س لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة و لا یمكن تعدیلها ولا

وكذا الاعتراف بالاستقلال  ،الثاني) المبحث( نتیجة غیاب سلطة علیا علیها ،قضائیة
  . هذه الاستقلالیة لتجسیدالمالي(المبحث الثالث) 
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  قانونیةتزوید سلطات الضبط المستقلة بوسائل  :ولالأ المبحث 
سلطات الضبط لتتمثل الوسائل القانونیة الأساسیة المكرسة لتجسید الاستقلالیة الوظیفیة    

كذا في الاعتراف لها و  )،نظامها الداخلي (المطلب الأول صلاحیة وضعالمستقلة في 
  (المطلب الثاني). قانونیةبالشخصیة ال

  التمتع بصلاحیة وضع نظامها الداخلي المطلب الأول:
یمكن الاعتماد على إمكانیة السلطات الإداریة المستقلة في وضع نظامها الداخلي لتقدیر    

داریة ا المظهر تتجلى في حریة السلطة الإتها الوظیفیة فهذه الأخیرة حسب هذمدى استقلالی
سیرها دون و  خلالها تقرر كیفیة تنظیمهاالمستقلة في اختیار مجموعة القواعد التي من 

  .)1(مشاركتها مع أي جهة أخرى بالخصوص مع السلطة التنفیذیة 
كما تظهر الاستقلالیة أیضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للسلطات المستقلة    
ها ظامقابلیته للنشر كما أن السلطة الإداریة التي تعد نادقة علیه من السلطة التنفیذیة و صللم

 لأعضائها امتیازات عدیدة قد لا تمنح لها فیما لو تم وضعالداخلي بنفسها تعطي لنفسها و 
ها الشرف الذي تكسبه جراء تمتعو  الاعتبار، زیادة على داخلي بواسطة جهة أخرىنظامها ال
 .)2(نفسها وعدم تبعیتها لجهة أخرى  بالسیادة

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
  
      

1-بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، مذكر ة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع 
.610، ص2007، والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والمؤسسات العمومیةالدولة    

2-قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطات الضبط 
للبرید والمواصلات أنموذجین، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، جامعة الجزائر، بلقاید، كلیة الحقوق 

.80ص ،2010-2009، تلمسان  
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نظیم ت ذكر لجنةمن بین السلطات التي خول لها المشرع حق وضع نظامها الداخلي نو    
مراقبتها فلها الحق في وضع نظامها الداخلي والمصادقة علیه خلال عملیات البورصة و 

د كیفیة سیر هذا النظام الذي یحد ،1996أفریل  20اجتماعها الأول والذي أنعقد بتاریخ 
، ماعاتهااجتوكیفیة عقد  ،ن خلال توضیح شروط صحة مداولاتهاهذا ماللجنة وطرق عملها و 

و  ،كما یحدد التنظیم الإداري للجنة القانوني المفروض لصحة هذه المداولات،والنصاب 
  الهیاكل التي تتشكل منها .

ذلك فإن ل ،ة لنشر النظام الداخلي للجنةتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یبین الطریقو     
ون دالملاحظ على أرض الواقع هو عدم نشر هذا النظام و بقائه حكرا على اللجنة وحدها 

و هذا على خلاف ما فعله المشرع الفرنسي حیث نص  إمكانیة إطلاع الجمهور علیه،
لنظام لعلى إلزامیة وضع اللجنة  1996 جویلیة 02المؤرخ في   597-96القانون رقم 

داخلي لها و نشره في الجریدة الرسمیة، ویحدد هذا النظام على الخصوص القواعد المتعلقة ال
  .)1(بمداولاتها

و یتمتع و بالتالي فه ،القرض بصلاحیة وضع نظامه الداخليكذلك یتمتع مجلس النقد و    
ولیس تابعا للسلطة  ،)2(في تحدید القواعد التي تحدد تنظیمه وسیره  الاستقلالیةبنوع من 

وزیر المكلف دون تدخل من ال الاجتماعاتر وتنظیم یفالمحافظ یتولى تسی ،التنفیذیة في ذلك
یرأس على أنه :" 11-03من الأمر رقم  01  الفقرة 60ا جاء في المادة رقم بالمالیة حسب م

ویحدد المجلس یحدد جدول أعماله و  ،البنك الجزائري الذي یستدعیه للاجتماع محافظ
في حالة تساوي عدد و  ،بالأغلبیة البسیطة للأصواتنظامه الداخلي، و تتخذ القرارات 

  .)3(" الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

        مذكرة لنیل درجة الماجستیر  ،السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و الماليعیساوي عزالدین،- 1  
  .106، ص2015جامعة ملود معمري، تیزي وزو، في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،

           ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،و القرض المركز القانوني لمجلس النقد أقرشاح فاطمة، - 2 
  65 ص، 2003جامعة ملود معمري، تیزي وزو،

              صادرةال 11عدد  الجریدة الرسمیة، معدل متمم یتعلق بالنقد و القرض، 2003 أوت 26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -3
  .2003فیفري 19في 
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المتعلق  03-03رقم  الأمر نفسه بالنسبة لمجلس المنافسة قبل صدور الأمرهو و     
 سه،بنفالمتعلق بالمنافسة یحدد نظامه الداخلي  06-95بالمنافسة إذ أنه كان في ظل الأمر 

  منه على أن: 02الفقرة  34المادة حیث تنص 
 قتراح رئیس مجلسلمنافسة بمرسوم رئاسي بناءا على ایحدد النظام الداخلي لمجلس ا"

 )1(".المنافسة و بعد مصادقة المجلس علیه 

ونشیر في هذا الصدد أن هناك سلطات إداریة أخرى منح لها المشرع هذه السلطة كسلطة    
الوكالة  )3(وسلطة ضبط الكهرباء  ،)2(ضبط البرید و المواصلات و السلكیة و اللاسلكیة 

  .)4(الوطنیة للموارد الصیدلانیة المستعملة في الموارد البشریة 
إن كانت السلطة الإداریة المستقلة تتمتع باستقلالیة في وضع  وفي الأخیر نقول أنه   

  أن حریتها تبقى محدودة إزاء ذلك. نظامها الداخلي إلا

  المطلب الثاني:الاعتراف بالشخصیة القانونیة 
لسلطات الضبط المستقلة ویقصد  قانونیةبالشخصیة الالمشرع الجزائري  عترفا    

         )droits(على اكتساب الحقوق  )capacité(كنة القدرة أو الم قانونیةبالشخصیة ال
  .)5( obligations)(تحمل التزامات و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
 
    
  
  
  

  ،ألغي1995فیفري22مؤرخ في 09یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة،عدد رقم  1995جانفي 25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 1

معدل   2003 جویلیة 20مؤرخ في43الرسمیة،عدد،الجریدة یتعلق بالمنافسة  2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03و أستبدل بأمررقم
  . 2008جویلیة 02مؤرخ في 36،الجریدة الرسمیة،عدد رقم  2008جوان25مؤرخ في  12-08و متمم بموجب قانون رقم 

  السلكیةیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات  2000أوت  05مؤرخ في  03-2000من القانون رقم  20المادة  -2
  .2000أوت  06مؤرخ في  48عدد  الجریدة الرسمیة، و اللاسلكیة،

یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، الجریدة  2002فیفري 05مؤرخ في  01-02من القانون رقم  126 المادة -3
  .2002فبرایر  06مؤرخ في  08رقم عدد الرسمیة،

ي  مؤرخ ف 05-85ومتمم للقانون رقم معدل  2000 جویلیة 20في  مؤرخ 13-08من القانون رقم  07المادة -4
  .2008أوت  03مؤرخ في  ،44رقم عدد الجریدة الرسمیة، ،والمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ،1985فیفري 16

  .33ص ،2004الجزائر،  التوزیع، ن الإداري، دار العلوم   للنشر وبعلي محمد الصغیر، القانو  -5
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 السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة للدولة مع إعطاء قانونیةإذن تعتبر الشخصیة ال    
بعض الأجهزة الاستقلال القانوني حتى تتمكن من القیام بنشاطها بما یترتب عن ذلك من 

  .)1(حقوق و التزامات وتحمل المسؤولیة
 یثح لإداریة یكون قد أدرك أهمیة ذلك للسلطات ا قانونیةفالمشرع بإصباغه الشخصیة ال    

على و  ئفها وتعد استكمال لاستقلالیتها أنها ضروریة من أجل ممارسة هذه السلطات لوظا
قا لانطلهذه السلطات إ قانونیةهذا الأساس جاءت كل النصوص المنشئة مكرسة للشخصیة ال

لبرید والمواصلات السلكیة و سلطة ضبط ا ،إذ نجد مثلا ،)2(من تعریفها وتكیفها القانوني
  یلي : على ما 03-2000من القانون رقم 10صت المادة رقم سلكیة حیث ناللا

 هو نفسو   )3( "تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي"
في  01-01  من القانون رقم  43إذ تنص المادة رقم  ،المعطى بالنسبة لوكالتي المناجم

 )4(ماليو الاستقلال ال قانونیةبالشخصیة الفقرتها الثانیة على أن هذه الأجهزة تتمتع 
لها القانون بالإضافة إلى ذلك فإن لجنة ضبط الكهرباء والغاز هي الأخرى أعترف 

              القانون من 112ن خـــلال المــــــادة  الي مـــــــالاستقلال الم و قانونیةبالشخصیة ال
  .)5( 01-02 رقم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

      

  .33ص بدون سنة، دار الریحانة، في القانون الإداري،الوجیز  بوضیاف عمار، -1

  .57ص مرجع سابق، بوجملین ولید، -2

  .08المواصلات، مصدر سابق، صقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المحدد لل 03-2000القانون رقم  -3

  صادرة في ،35عدد الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون المناجم، ،2001جویلیة 03 المؤرخ في01-01القانون  -4
  .11ص ،2001جویلیة  04

یتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،  2002فیفري 05الموافق 1422ذو القعدة  22المؤرخ في 01-02القانون رقم  -5
 .17ص ،2002فیفري 06ذو القعدة، الموافق  23، الصادرة في08عدد الجریدة الرسمیة،
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لوطنیة (الوكالة ا ما في مجال المحروقات فقد أعترف المشرع لسلطتي ضبط المحروقاتأ    
لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات) و الوكالة الوطنیة لتثمین موارد 

  .)1(المحروقات بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي
 انونیةقبالنسبة للوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة أعترف لها المشرع بالشخصیة الو     

  :01الفقرة 173في المادة  صراحة في نص إنشائها و ذلك
تنص الوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري و المسماة أدناه "

  .)2("سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي الوكالة،
المادتیـــن ا ــت لهمــة المكتوبة و السمعي البصري اعترفـــة ضبط الصحافـــبالنسبة لسلط   
 40المادة  حیث نصت ،قانونیة، بالشخصیة ال05-12من القانون العضوي رقم  64و 40

  على أنه: 05-12من القانون رقم
        وهي مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة  ،"تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

  .الاستقلال المالي ..."و 
  أنه:من نفس القانون على  64ونصت المادة 

"تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري ، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
  . )3("والاستقلال المالي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
    

 2006 جویلیة  29المؤرخ في 10-06من القانون  02دة المعدل بموجب الما 07-05 من القانون رقم 12 المادة -1
  48عدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بالمحروقات، 2005أفریل  28المؤرخ في  07-05المعدل و المتمم للقانون رقم 

 .09ص ،2006جویلیة  30صادرة في 

  مصدر سابق.، ترقیتها المتعلق بحمایة الصحة و 13-08القانون رقم  -2

یتعلق  2012 ینایر 13المواق 1433صفر18المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  64و 40المادة -3
  .2012ینایر  15ـ الموافق ل 1433صفر  21 الصادرة في 02 عدد ،الجریدة الرسمیة بالإعلام،
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أما بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه والتي لم یعترف لها المشرع بهاته    
ب مرسوم بموج قانونیةالصلاحیة في النص المنشئ لها إلا أنها قد منحت لها الشخصیة ال

  .) 1(، وهذا یؤثر سلبا على استقلالیتهاتنفیذي
ة وتمتعها للسلطات الضبط المستق قانونیةیرى الأستاذ زوایمیة رشید أن منح الشخصیة الو    

النظر إلى لكن بالرغم من ذلك و ب ،)2(الاستقلالیةفعال لقیاس درجة بها لیس بعامل حاسم و 
  .)3( الوظیفیة تهااستقلالی، فإنه یؤثر و یساعد بنسبة معینة على إظهار النتائج المترتبة عنها

ائب نالمعروفة في القواعد العامة نذكر أهمها  قانونیةبالشخصیة ال الاعترافیترتب عن و    
سؤولیة عن مالهلیة  (الفرع الثاني)، و مع تحملها و التمتع بالأ ،)الأول(الفرع  یعبر عنها

  .أعمالها(الفرع الثالث)

  الفرع الأول:نائب یعبر عنها
 المستقلة نجد أن رئیس الإداریةوص القانونیة المنظمة للسلطات بالرجوع إلى النص   

  .صلاحیة التعبیر عن إرادة السلطة السلطة المستقلة هو من خوله القانون
اریة المستقلة، دللسلطات الإ قانونیةاف بالشخصیة اللقد ثار نقاش فقهي واسع حول الاعتر    

ة العامة المعنوی الأشخاصولا سیما حول المكانة التي توصف بها هذه السلطات إزاء نظریة 
  .داري المعروفة في القانون الإ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

حدد صلاحیات وكذلك قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة ی 303-08المرسوم التنفیذي رقم  من 02المادة  -1
  .2008سبتمبر 28ادرة في ، الص56 عدد،للمیاه وعملها، الجریدة الرسمیة 

2-ZOUAIMA Rachid, Droit de la régulation économique , Editoin BERTI, Alger,2006,P80 . 

كلیة الحقوق  فرع قانون عام، ،في القانون مذكرة لنیل درجة الماجستیر ، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة ،دیب نذیرة -3
 .66، ص 2012-2011جامعة ملود معمري تیزي وزو، و العلوم السیاسیة،
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ة ة تشكل صنفا جدیدا ذو طبیعإذ ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنها أشخاص معنوی    
  .)1( خاصة

  التمتع بالأهلیة  الفرع الثاني:
أهلیة و  أولا)التقاضي ( أهلیةالتمتع بیضا یترتب على الاعتراف بالشخصیة القانونیة أ   

  التعاقد (ثانیا).

   أولا: أهلیة التعاقد
أي اقد  أهلیة التعقانونیة الشخصیة النجد أن من بین أهم نتائج  ،لقواعد العامةلطبقا     

    والمالي إبرام عقود الاقتصاديإمكانیة السلطة الإداریة المستقلة الضابطة في المجال 
لى إنشیر في هذا الصدد و  ،ئات أخرى في إطار التعاون الدوليمع اللجان وهی اتفاقیاتو 

م كافة ضالتي ت )OICV ()2(  في المنظمة العالمیة للجان القیم عضوهأن لجنة البورصة 
كن كافة الإطار یم الهیئات المختصة للرقابة على البورصات والأسواق المالیة العالمیة هذا

برام ..الخ وبالتالي تم إالمعلومات.هذه المنظمة من تبادل الخبرات والتجارب و  الأطراف في
ذلك في و  )COB()3(نظیرتها الفرنسیة و  )COSOB( بین لجنة البورصة الجزائریة اتفاقیة

  . البلدین  كلافي  الاستثماربهدف حمایة التجارب اون وتبادل المعلومات و إطار التع
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
    

1-أحسن غربي، (نسبیة الاستقلال الوظیفي للسلطات الإداریة المستقلة)، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة، جامعة 20 أوت 
. 142، ص 2015،سنة 11عدد  ، ، سكیكدة1955  

 ،العامي القانون ف لنیل درجة الماجستیرمذكرة  ،المالیة الاقتصادیة و المستقلة الفاصلة في الموارد الإداریةالسلطات  سمیر، حدري-2
  . 83ص ،2007-2006 ،جامعة الجزائر ،الإداریةكلیة الحقوق والعلوم  فرع الدولة و المؤسسات العمومیة،

 جامعة ملود ،قانون أعمال مذكرة لنیل درجة الماجستیر، ،ومراقبتها المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة نصیرة، توتي-3
 .183ص ،2005الجزائر، تیزي وزو، معمري،
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من القانون  13، بما أن المادة المواصلاتبة لسلطة ضبط البرید و هو الأمر نفسه بالنسو     
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات تنص على أنه یمكن و  2000-03

لسلطة ضبط البرید والمواصلات أن تتعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو 
  ة والأجنبیة ذات الهدف المشترك .الهیئات الوطنی

صراحة بالنسبة للوكالة الوطنیة المنجمیة في نص المادة  الجزائري كذلك نص المشرع    
المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة  93-04من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة 18

          یمارس الرئیس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة للممتلكات المنجمیة على أنه :"
  لا سیما :...

  ". أو عقد  اتفاقأو في كل  اتفاقیةیمثل الوكالة لا سیما في كل  ـــ 
واردة المراقبة المنجمیة نجد نفس هذه العبارات البة للوكالة الوطنیة للجیولوجیة و أما بالنس   

لي المتضمن النظام الداخ 94-04من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة 18في نص المادة 
  المراقبة المنجمیة .و  للوكالة الوطنیة للجیولوجیة

في حین هناك سلطات ضبط أخرى لم ینص المشرع صراحة على تمتعها بأهلیة التعاقد    
  لكنه یفهم ضمنیا من خلال قوانینها.

للمادة  تقرائنااسوكذلك بالنسبة للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ومراقبته یفهم من خلال    
مكافحته و المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من المرسوم الرئاسي رقم  09 الفقرة 20

واء مع هیئات أخرى تختص بمكافحة الفساد س اتفاقیاتإمكانیة هذه الهیئة في إبرام عقود و 
  كانت وطنیة أو أجنبیة في إطار التعاون الدولي.

 ثانیا:أهلیة التقاضي
أمام  التصرفسواء كان طبیعي أو معنوي على  ،عرف الأهلیة على أنها قدرة الشخصت   

من قانون الإجراءات المدنیة  65تنص المادة ، و )1(القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه
  یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ..." الإداریة على مایلي:"و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .173، ص2011اص)، دار هومة ،الجزائر،(عمل و تنظیم و اختص ،بوحمیدة عطاء الله، الوجیز في القانون الإداري-1
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ت اویقصد بأهلیة التقاضي هنا إعطاء الحق لرئیس سلطة ما في اللجوء إلى الجه    
  .)1(مدعى علیه بحسب الحالةبصفته مدعیا أو ذلك و  ، ئیةالقضا

ها صراحة المشرع ل عترفا ونجد في بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة    
عكس مجلس المنافسة الذي  بما في ذلك حق اللجوء إلى القضاء، قانونیةبالشخصیة ال
لكنه لم ینص له صراحة  ،)2(مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة إداریةیعتبر سلطة 

القضاء ومع ذلك یتمتع بأهلیة التقاضي كونها من أهم النتائج المترتبة  إلىعلى حق اللجوء 
  . قانونیةعلى الشخصیة ال

          مكافحته منح لها أهلیة التقاضيیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و في حین نجد اله   
 ةالمحدد لتشكیل 413-06رسوم الرئاسي رقم ممن ال 09هو ما یظهر من نص المادة رقم و 
لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها التي جاءت كما ا

  "یكلف رئیس الهیئة بما یأتي:...یلي:
  ـ تمثیل الهیئة أمام القضاء و في كل أعمال الحیاة المدنیة ...".

خصیة مراقبتها فلم یعترف لها المشرع بالشو  ملیات البورصةأما بالنسبة للجنة تنظیم ع   
المتعلق ببورصة القیم المنقولة ومع ذلك  10-93المعنویة في ظل المرسوم التشریعي رقم 

ذا ما هدني في حالة وقوع جرائم جزائیة و كان لرئیس اللجنة الحق في التأسیس كطرف م
  الذكر. ة الأخیرة من المرسوم سالفالفقر  40نلمسه من خلال المادة رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

 من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ،)المركز القانوني لهیئة الوقایة من الفساد و مكافحته( شیخ ناجیة، -1
  بجایة یرة،جامعة عبد الرحمان م العلوم الاقتصادیة،كلیة الحقوق و  المالي،المستقلة في المجال الاقتصادي و 

  .100ص ،2007ماي 24-23أیام 

تنظیم و مراقبة عملیات  دراسة حالة لجنة المستقلة: الإداریةالسلطات  اختصاصنطاق ( بن زیطة عبد الهادي، -2
 من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ،)و سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة البورصة

ماي    24-23العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، أیام و  كلیة الحقوق المالي،المستقلة في المجال الاقتصادي و 
  .171، ص 2007
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المتعلق  04-03في ظل القانون رقم  قانونیةإلا أنها أصبحت تتمتع بالشخصیة ال   
  .)1(ببورصة القیم المنقولة وبذلك أصبحت تتمتع بأهلة التقاضي

لتقاضي أمام ا أهلیةبالمقارنة مع القانون الفرنسي نجد أن لرئیس لجنة عملیات البورصة و    
 باسمو الجزائیة أثناء ممارسة الوظائف المخولة للجنة  باستثناءمختلف الجهات القضائیة 

س الوظیفیة تتقوى بالرغم من أنه یمار  الاستقلالیةومع ذلك یرى رئیس اللجنة أن  ،الدولة
  الدولة.  باسمهذه المهام 

بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز یتولى رئیس اللجنة المدیرة تمثیل اللجنة أمام و    
بالكهرباء وتوزیع المتعلق  01-02من القانون رقم  119قمحیث تنص المادة ر  القضاء

یتولى رئیس اللجنة المدیرة سیر أشغال لجنة الضبط " الغاز بواسطة القنوات على انه:
  ویضطلع بجمیع السلطات الضروریة ولاسیما في المجال :...

 )2(ـ تمثیل اللجنة أمام العدالة ..." 
لمادة رقم انجده أیضا بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه حیث تنص  هذا ما   
المحدد للصلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة  303-08رسوم التنفیذي رقم ممن ال 13

یمثل رئیس لجنة الإدارة سلطة الضبط " ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها على أنه:
 .)3("في كل النشاطات الخاصة بالحیاة المدنیة و أمام العدالة

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  

   

المؤرخ 10-93یعدل و یتمم المرسوم التشریعي رقم  2003فیفري17المؤرخ 04-03من القانون رقم12 المادة -1
 ..2003فیفري 19في صادر ،11عدد  الرسمیة، ، الجریدةالمتعلق ببورصة القیم المنقولة1993فیفري17في

  سابق. صدرم المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، 01-02القانون رقم  -2

الخدمات العمومیة للمیاه و ذا قواعد تنظیم سلطة ضبط كحدد صلاحیات و المتعلق بت 303-08رقم المرسوم التنفیذي-3
 مصدر سابق. ،عملها
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ضبطها في مجال المحروقات وكذا كالة الوطنیة لمراقبة النشاطات و أما فیما یخص الو    
             القانون  من 12صت المادة رقم موارد المحروقات فلقد نالوكالة الوطنیة لتثمین 

 10-06رقم : من الأمر  02المتعلق بالمحروقات المعدلة بموجب المادة  07-05رقم 
  .)1(على أن رئیس اللجنة المدیرة یتولى تمثیل اللجنة أمام العدالة 

ن لرئیسها یة نجد أبالنسبة للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجم ،المنجميوأخیرا في المجال    
             المرسوم التنفیذي  من 06الفقرة  18إذ تنص المادة رقم  ،أهلیة التقاضي

  المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة على أنه : 93-04رقم 
  لا سیما...  ح مجلس إدارة الوكالة،"یمارس الرئیس وظائفه طبقا للوائ

یمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل خلاف أو نزاع یعرض على التحكیم أو الوساطة  ــــ   
  .)2("أو الصلح طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها 

ارات واردة نجد نفس هذه العب أما بالنسبة للوكالة الوطنیة للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة    
المتضمن النظام الداخلي  94-04من المرسوم التنفیذي رقم  06 الفقرة 18في نفس المادة 

  للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة.
فأهلیة التقاضي تجعل رئیس سلطات الضبط المستقلة هو صاحب الصفة في الخصومة     

، فعندما تكون للرئیس حق تمثیل سلطة لدولة أي ممثلا لهاالقضاء باسم اولا یلجأ إلى 
  .)3(الضبط أمام القضاء فإن ذلك یقوي على إظهار الاستقلالیة الوظیفیة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

المتعلق  2005أفریل  28المؤرخ في  07-05یعدل و یتمم القانون رقم  2006أفریل  28مؤرخ في  10-06 الأمر -1
  . 2004 أفریل 04صادرة في  ،20عدد الجریدة الرسمیة، ،بالمحروقات

     إدارة : فرع في القانون، مذكرة لنیل درجة الماجستیر المستقلة، الإداریةرضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات -2
.109ص ،2011-2010 الحقوق، كلیة بومرداس، ،جامعة أمحمد بوقرة و مالیة،  

و  یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا ،2004 أفریل 01مؤرخ في  94-04المرسوم التنفیذي رقم -3
 .2004 أفریل 01صادرة في  ،20عدد میة،الجریدة الرس ،المراقبة المنجمیة
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  مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة الفرع الثالث:
ق إلقاء المسؤولیة على عات ،قانونیةمن بین النتائج المترتبة دائما عن الشخصیة ال   

ى مجال إل بالإضافةوالمالي  الاقتصاديالسلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال 
فلجبر الأضرار تتولى السلطة الإداریة المستقلة دفع التعویضات المستحقة من  ،الحریات

 تعرضواالذین  لذا یمكن للأشخاص ،)1(ذمتها المالیة الخاصة ولیس من الذمة المالیة للدولة 
  .)2(مسؤولیتها إثارة الجسیمة الصادرة منها متابعتها و للأضرار نتیجة الأخطاء 

لكن التساؤل المطروح یكون حول الجهة التي تتولى دفع التعویض في حالة ما إذا كان    
في و  التعویض، ة عاجزة عن دفع هذاالتعویض یفوق میزانیة السلطات أو أن هذه الأخیر 

، أن سلطات 2008سبتمبر  08هذا الصدد قرر مجلس الدولة الفرنسي في رأي صادر في 
عویضات فهي التي تتولى دفع الت الضبط المستقلة تتحمل المسؤولیة كاملة عن تصرفاتها

  .)3(الدولة لا تتحمل هذه التعویضات إلا في حالة عجزها و 
قضى في أول قضیة عرضت علیه  نفس الموقف اتخذه مجلس الدولة الجزائري الذي   

فیما یخص مسؤولیة الإدارة، أن هذه المسؤولیة خاصة لا یمكن تنظیمها بموجب أحكام 
   وحسب الحاجةالتي تتغیر حسب الظروف  بل لها قواعدها الخاصة، القانون المدني،
  .وحق الأفرادبین حق الإدارة  وضرورة التوفیق

فدور الدولة احتیاطي في تحمل المسؤولیة في حالة عجز سلطات الضبط المستقلة عن    
  .)4(دفع التعویضات المستحقة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
 
  

 1-رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص111.

2-قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطات الضبط للبرید 
 والمواصلات أنموذجین، مرجع سابق، ص80، 81.

 ،القانون يف مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،والتبعیةالمستقلة بین الاستقلالیة الإداریة السلطات  رقطي منیرة، نجوى، سلطاني-3
  .141ص ،2016-2015 والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق  قالمة، 1945ماي  08جامعة  تخصص قانون عام،

فرع قانون  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ،منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي سمیرة،_ محمدي  4
  .79ص ،2014سنة  جامعة مولود معمري تیزي وزو، الإداریة،المنازعات 
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  عدم خضوع سلطات الضبط للرقابة الإداریة الثاني:المبحث 

لمستقلة اة نجد سلطات الضبط الحكوم اتجاه باستقلالیةمن بین إدارات الدولة التي تتمیز    
 بالتالي منفصلة عن السلطة التنفیذیةالتدرج الإداري، و  السلم أونجدها تتمركز خارج  إذ

راتها لا یمكن أن یطعن في قراتعلیمات و  وهذه الأخیرة لا یمكن لها أن توجه إلیها أوامر ولا
  أمامها.

كذا و  الأول) (المطلبلسلطة سلمیة تقلة لا تخضع كل هذا جعل سلطات الضبط المس   
  (المطلب الثاني).المساس بقراراتها  عدم

   غیاب سلطة سلمیة على سلطات الضبط المطلب الأول:
عة الخاصة فالطبی ،ولا قضائیة إن سلطات الضبط المستقلة لا تعتبر سلطة تشریعیة   

تقلیدي هي التي تجعلها تتواجد خارج التنظیم ال وضمانات الاستقلالیةللوظائف التي تمارسها 
فهي تفلت من  )2(مما یجعلها لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة ،)1(للإدارة 

 سلطة التعلیمات والرقابة وتتمتع بحریة التصرف في ممارسة السلطات الممنوحة لها.
المسألة فرقابة الوصایة والرقابة حول هذه  Marie-josé GUEDONوتقول الأستاذة    

الضبط  لى سلطاتالإداریة التي تمارس على الهیئات العامة والهیئات المحلیة، لا تطبق ع
  تتمتع بالشخصیة القانونیة ولا تتمركز داخل نظام اللامركزیة. المستقلة كونها

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
     

  .61ص مرجع سابق، ،استقلالیة سلطات الضبط المستقلة ،نذیرة دیب-1

 أنظر: والوصایة الإداریةالسلطة الرئاسیة  وحول تعریف-2

 منشأة المعارف ،وتطبیقاته دراسة مقارنة للأسس ومبادئ القانون الإداري، القانون الإداري، ،بسیونيعبد الغني 
  . 121ص ،1991، الإسكندریة
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فالاستقلالیة تضمن عدم تبعیة سلطات الضبط المستقلة و بالتالي فهي لا تخضع للسلطة    
الأمر الذي یجعلها  )le pouvoir d’instruction(الرئاسیة و بالأخص سلطة التعلیمات 

اسیة هو الغیر المؤكد لهذه السلطة الرئ، فالغیاب المفترض و تختلف عن الهیئات اللامركزیة
  الذي یجعل هذه السلطات مستقلة.

 نجد أي لاففي الجزائر وبدراسة جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط    
ة وهذا یعني أن سلطات الضبط المستقل للتعلیمات من أي جهة أو سلطة، یهاإشارة إلى تلق

  الإداریةالوصایة بهذه الأخیرة السلطة الرئاسیة و  نقصدو ، )1(تفلت من كل رقابة إداریة 
رقابة رض على خلاف الة استثنائیة على أساس أنها لا تفأن هذه الأخیرة هي رقابخاصة و 
    .تمارس إلا بوجود نص الأمر الذي یجعلها لا الرئاسیة،

  غیر أن غیاب سلطة التعلیمات على سلطات الضبط المستقلة سواء بمقتضى نص    
بغیابه یبقى أمر نظري إذ یصعب معرفة عدم تلقیها لأوامر أو نصائح من طرف الحكومة  أو 

 .)2(خاصة أمام مختلف الضغوطات التي یمكن أن تمارس علیها 
فعلى سبیل المثال لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فإننا لا نجد أي إشارة إلى تلقي    

  هذا ما یعني أن اللجنة تفلت من كل رقابة إداریة.هذه الأخیرة تعلیمات من أي جهة و 
إطار  أنها لا تدخل فيحیث أن اللجنة لا تنتمي إلى الهیئات اللامركزیة في الدولة كما    

من المرسوم  20و إنما هي سلطة مستقلة وفقا لما نصت علیه المادة رقم  ،رعدم التركی
"تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات المعدل والمتمم  10-93التشریعي رقم 

  .البورصة و مراقبتها ..."
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     
  

 القانون فرع في الماجستیرمذكرة لنیل شهادة  ،إداریةلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها كسلطة  ـ زوار حفیظة،1
  .29ص ،2004 جامعة الجزائر،، المالیة العامة الإدارة و

  .63مرجع سابق، ص ،استقلالیة سلطات الضبط المستقلة ،دیب نذیرة -2
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     من المرسوم التشریعي       03جاء في الفقرة الثانیة من المادة  هذا بالإضافة إلى ما   
"لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة تشكل سلطة القیم على:التي تنص  10-93رقم 

  )1( المنقولة ..."
وق طة العلیا لستدل على شيء فإنها تدل على أن اللجنة إنما هي السل وإذا كانت هذه    

بالتالي فلا معقب على أعمالها و قراراتها فیما عدا السلطة القضائیة، كما أن القیم المنقولة و 
لا تحتاج إلى مصادقة أي صحیحة بمجرد استكمال إجراءاتها و جمیع مداولات اللجنة تعد 

 .)2(سلطة علیا

   المساس بقرارات سلطات الضبطالمطلب الثاني:عدم 
لجنة فیة من بینها اللجنة المصر قلة و تباستقراء النصوص المنشئة لسلطات الضبط المس   

        ات تنظیم البورصة ــــــلجنة عملی القرض، مجلس النقد والتأمینات، الإشراف على 
  .مكافحته...الخطنیة للوقایة من الفساد و الهیئة الو ومراقبتها و 

نجد أن المشرع لم ینص على إمكانیة تعدیل أو إلغاء القرارات الصادرة منها من قبل    
    السلطة التنفیذیة لكن في المقابل نجد إمكانیة الطعن فیها قضائیا أمام مجلس الدولة 

استثناءا أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة فیما یتعلق بقرارات و 
  .)3(مجلس المنافسة 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 
  
  

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة الجریدة 1993مایو  23الموافق لـ 10-93من المرسوم التشریعي رقم  03المادة: -1
  . 06، الصفحة 1993مایو  23الصادر بتاریخ  34الرسمیة، عدد 

مذكرة لنیل درجة  ،قتصادي و الماليالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الا عیساوي عزالدین،-2
 .104، ص2015 ،تیزي وزو جامعة مولود معمري، الماجستیر،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق،

 .27، صمرجع سابق ،المركز القانوني لمجلس النقد و القرض ،أقرشاح فاطمة -3
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ف ر إذ نجد مثلا لجنة الإشراف على التأمینات أین تكون قراراتها المتعلقة بتعین متص   
، ونفس الأمر بالنسبة للجنة المصرفیة أین خول لمجلس قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

الفقرة  107الدولة حق النظر في الطعون المقدمة ضد بعض قراراتها حیث تنص المادة رقم 
  المتعلق بالنقد و القرض على أنه : 11-03من الأمر رقم  2

دیبیة أأو المصفي و العقوبات الت ،بالإدارة مؤقتاائما "تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعین ق
  )1(وحدها قابلة للطعن القضائي".

الملاحظ أن مجلس الدولة هي هیئة قضائیة، فإن الطعن أمامها لا یشكل مساسا و    
  باستقلالیة هذه السلطات بل یشكل مظهرا مدعما لاستقلالیتها.

لبورصة من بة عملیات امراقلجنة تنظیم و لأعمال التي تصدرها وأیضا بالنسبة للقرارات وا   
 عتمادات للوسطاء في عملیات البورصة وهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة،ا تأشیرات و 

ولا  ،المباشرو  وقبول القیم المنقولة للتداول في البورصة هي قرارات قابلة للتنفیذ الفوري
الطعن في صحتها إلا عن طریق  ولا یمكن ،وع من الرقابة الإداریة الخارجیةتخضع لأي ن

  . )2(السلطة القضائیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابق. القرض و معدل متمم یتعلق بالنقد 11-03أمر رقم  -1
  .29ص  ، مرجع سابق ، إداریةلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها كسلطة  ، زوار حفیظة -2



	مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة :الأولالفصل 

 

 

23 

  المالي الاستقلالالتمتع ب المبحث الثالث:
تدعم  ة مظاهرعدسلطات الضبط المستقلة نجد بالرجوع إلى معظم النصوص المنشئة ل   

 فهومه فيم حیث نوضحالاستقلال المالي  إزاء السلطة التنفیذیة من بینها استقلالیتها
  المطلب الثاني).( ومعاییره ضمن (المطلب الأول)،

   الاستقلال المالي مفهوم :المطلب الأول
المالي للسلطات الإداریة المستقلة من الدعائم الأساسیة لتحدید استقلالیتها  بر الاستقلالیعت

وإبراز  لأول)الفرع االمالي (تعریف الاستقلال ما جعلنا نتطرق إلى وهذا من الناحیة الوظیفیة 
  .(الفرع الثاني) أهمیته

  تعریف الاستقلال المالي الفرع الأول:
بالاستقلال المالي، امتلاك السلطات الإداریة المستقلة لذمة مالیة مستقلة بعیدة یقصد    

أي أن للشخص المعنوي العام ، )1(عن الإعانات التي تقدمها الدولة قصد تغطیة مصاریفها 
لا إذا وضعت فمثحساب خاص به، نیة الدولة فهو یتمتع بمیزانیة و ذمة مالیة مستقلة عن میزا

تصرفها فإنها ستصبح مالكة لها مع كل ما یترتب على ذلك من حقوق  بنایة أو مقر تحت
  .)2(الملكیة

مالیة بما ها الاستقلال الأشخاص المعنویة بذمت قانونیةیترتب على منح الشخصیة الو    
 لقانون كمااالتي تستقل في التصرف فیها في حدود فیها المنقولات والأملاك الخاصة بها و 

   أغراضها.ها في تحقیق عامة تستخدملها أملاك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ص القانون تخص أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ،الاختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة زقموط فرید، -1
  .2016-2015السنة الجامعیة، ،بجایة میرة،جامعة عبد الرحمان  فرع القانون العام للأعمال، العام:

دیوان  ، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الرابعة، ترجمة الدكتور محمد عرب صاصیلا،أحمد محیو -2
  .97، ص2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لعامة شاركة الأشخاص المعنویة ایحقق لها قبول الهبات ذلك دون موتنفرد بمیزانیتها و     
یة السلطات غیر المتمتعة بالشخصو الأخرى مباشرة بإتباع إجراء بسیط خلافا للهیئات 

القانونیة التي لا تستطیع تلقي مثل هذه الهبات إلا بواسطة سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة 
  .)1(القانونیة ترتبط بها

  أهمیة الاستقلال المالي  : الفرع الثاني
لیس مقتصرا علیها و  ،الوسائل المالیة أهم جانب یؤثر وتتأثر به سلطات الضبط ل تمث   

وحدها بل على كل مؤسسات الدولة لكن لها خصوصیة بالنسبة لهذه السلطات لأن هذه 
ى الوراء ني بالضرورة الرجوع إلالمالي عموما، وتأثرها یععن النظام الاقتصادي و خیرة تعبر الأ
  .)2(هام من الإصلاحاتالتأثیر على جانب و 

تقلال سئم الأساسیة التي یرتكز علیها الایعتبر الاستقلال المالي من بین أهم الدعاف   
بالرجوع للنصوص القانونیة التي تنظم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر الوظیفي إذ 

نها من بینجد أن الاستقلال المالي مكرس قانونا عند معظم السلطات الإداریة المستقلة 
لجنة  منافسة،سلطة ضبط البرید والمواصلات، لجنة تنظیم عملیات البورصة، مجلس ال

الوطنیة للموارد الصیدلانیة، الوكالة الوطنیة للممتلكات ، الوكالة ضبط الكهرباء والغاز
المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیة، سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، سلطة ضبط 
السمعي البصري، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سلطة ضبط النقل، والهیئة الوطنیة 

راف على لجنة الإشجنة المصرفیة و لوالمجلس النقد والقرض  باستثناءللوقایة من الفساد، 
 تتمتع هذه السلطات بالاستقلال المالي مما یجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة التأمینات حیث لا
  .)3(من حیث التمویل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   
  
  

  .98أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، مرجع سابق، ص -1

علوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ال ،الاقتصادي في الجزائرالآلیات القانونیة لضبط النشاط  منصور داود، -2
  . 163ص 2016-2015بسكرة، جامعة محمد خیضر، عمال،تخصص قانون الأ في الحقوق،

  . 237)، مرجع سابق، ص  ( نسبیة الاستقلال الوظیفي للسلطات الإداریة المستقلةأحسن غربي،  -3 
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  معاییر الاستقلال المالي : المطلب الثاني
تتعلق الاستقلالیة المالیة للسلطات الإداریة المستقلة بتمویل شبه كلي بواسطة موارد    

ا مهو تطاعات من القطاع المعني و ذاتیة، حیث تكون نفقات الضبط مغطاة بواسطة اق
  .یر السلطات الإداریة المستقلةیعموما باستقلالیة تسیترجم باستقلالیة المیزانیة و 

أن تكون هذه الاقتطاعات كافیة للسماح للسلطات الإداریة كما أنه من الضروري     
  .)1(التي عادة ما تكون مكلفةبالحصول على الخبرة الاقتصادیة والتقنیة و المستقلة 

ناحیة ریة المستقلة من المبدئیا اعترف المشرع بالاستقلال المالي لمعظم السلطات الإدا    
حاجیاتها إضافة تتماشى و  Budget globalكما اقر لها الحق في میزانیة شاملة  ،النظریة

حكام تنطبق هذه الأت هم الآمرون الرئیسیون بالصرف و إلى ذلك فإن رؤساء هته الهیئا
علیه و         )2(على كل السلطات الإداریة المستقلة ماعدا تلك التي تنشط في المجال البنكي 

 تمویلا ذاتیا غیر مرتبط بالدولة وهذا ما یعزز من استقلالیتها،یجب منح هذه السلطات 
سها وكذلك بنف بمعنى أكثر دقة الاستقلالیة المالیة تظهر من خلال تمویل السلطة نفسهاو 

  .تنفیذ میزانیتهافي حریة التسییر و 
 والمعایر التي یمكن بها تحدید الوسائل المالیة التي تساهم في استقلالیة سلطات ضبط   

  :هي ثلاث معایر
  .استقلالیة التمویل -
   .استقلالیة تنفیذ المیزانیة -
  استقلالیة التسییر. -

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
   

 . 12، صالتبعیة المستقلة بین الاستقلالیة والإداریة السلطات  رقطي منیرة، سلطاني نجوى، -1
  . 98ص المرجع السابق، بوجملین ولید، -2
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    روج ة المالیة خاصیتین، الأولى خـــــرة یضفي على الاستقلالیــــــــــــیر الأخییإن توفر المعا   
  لینذاتیة تمول من طرف المتعامتصبح الدولة و  تمویل میزانیة سلطات الضبط من میزانیة

یة وهي والثان، كما كان في ظل الإدارة التقلیدیةولیس من دافعي الضرائب  قتصادینالا 
ات یحدد مخصصاته بحسب المستلزم المساهمة في تنمیة روح المسؤولیة لدى المسیر الذي

  .)1(التمویلات الذاتیةو 
خصیة التي تتمتع بالشو ة المالیة لمعظم سلطات ضبط ــــــلقد كرس المشرع الاستقلالیو     

  إلا أنها تختلف في طرق الحصول على التمویلات. القانونیة،
مل فهي تعتمد أساسا على موارد خارجیة تش فبالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات    

  )2(:ما یليعلى 
  ـ مكافآت مقابل أداء الخدمات.

  ـ الأتاوى.
المالیة  و المحدد طبقا لقانون ـ نسبة مئویة من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الرخصة

 تغلال شبكاتاسصحاب تراخیص إنشاء و هي إتاوة سنویة مطبقة على المتعاملین أو 
       مات المواصلات السلكیة       أو تقدیم خد /اللاسلكیة والمواصلات السلكیة و 

  .)3()10.000اللاسلكیة السنویة محددة بعشرة ألاف دینار (و 
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    
  
    

  .175، ص الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر داود، منصور-1

  .10ص السابق، صدرالم المحدد للقواعد العامة للبرید والمواصلات، 03-2000من القانون  22 المادة-2

تاوة المطبقة على المتعاملین أصحاب تراخیص یحدد مبلغ الإ 2003ینایر 13 الموافق 37-03التنفیذي رقم  المرسوم-3
الجریدة  للاسلكیةایة و كستغلال شبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و/أو تقدیم خدمات المواصلات السلاإنشاء و 
   .08ص ،2003ینایر  22صادرة بتاریخ  عدد الرسمیة،
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 كز النداءومر تاكس  واستغلال أودیومطبقة أیضا على المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و 
  :)1(یلي والمحددة كما

  ) یتعین على المتعاملین دفعه 10.000.000ـ جزء ثابت بمبلغ عشرة ملایین دینار(
  بمجرد تسلیم الرخصة.

من رقم أعمال المتعامل كما هو محدد في  % 5حسب على أساس نسبة یـ جزء متغیر 
  الشروط.دفتر 

 المواصلات السلكیة             العامة للبرید و  مساهمة المتعاملین في تمویل الخدمة -
یة التي الضرور الإضافیة و  اتاللاسلكیة كل هذه الموارد تغني سلطة الضبط من الاعتمادو 

، للدولة سنة في المیزانیة العامة قانون المالیة لكلتقید لها عند الحاجة بمناسبة إعداد مشروع 
  .)2(وفقا للإجراءات المعمول بها 

كما یمكن تفویض جزء  ،فإن رئیس مجلس الضبط آمر بالصرف وحسب المادة أعلاه   
   ي       بالتال، و من هذه الصلاحیات أو كلها للمدیر العام بصفته آمرا ثانویا بالصرف

لمیزانیة دون ر ایالمادة یتضح رئیس مجلس الضبط یتمتع بحریة في تسیانطلاقا من هذه و 
 المواصلات لاقبلیة باعتبار أن سلطة البرید و  مصادقة أي جهة ولا یخضع لأي رقابة

    سلمیة.تخضع لأي رقابة وصائیة أو 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

 2003ینایر13الموافق  37-03رقم  يیتمم المرسوم التنفیذ 2005مارس20الموافق  99-05المرسوم التنفیذي رقم -1
ة ستغلال شبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیالمتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و تاوة المطبقة على ایحدد مبلغ الإ

  .07ص ،2005مارس20صادرة بتاریخ  ،20الجریدة الرسمیة،عدد یة و اللاسلكیة،كو/أو تقدیم خدمات المواصلات السل

یؤكد التغطیة  والذي  ،2011 واللاسلكیة لسنة والمواصلات السلكیةلنشاط السنوي لسلطة ضبط البرید إلى تقریر ا أنظر-2
  :للموقعأنظر  على المداخیل الصافیة دون الحاجة لاعتمادات الدولة، التامة لنفقاتها بالاعتماد

Htt://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa /raa‐2011.pdf  
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ي الخدمات التالبورصة تأخذ أتاوى عن الأعمال و أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات     
          قد حددت قواعد أساس هذه الأتاوى عن طریق المرسوم التنفیذي    ، و )1(تؤدیها 

  منه فإن موارد اللجنة تتمثل في : 02وحسب نص المادة  )2( 170-98رقم 
الممنوحة عند إصدار القیم المنقولة عن طریق اللجوء العلني للادخار ـ إتاوة على التأشیرات 

  أو عند العرض العام لبیع القیم المنقولة أو شرائها أو تبادلها.
كذا عند تسجیل عون مؤهل للقیام اعتماد وسیط في عملیات البورصة و ـ إتاوة عند طلب 

  بمفاوضات في البورصة.
  .للتوظیف الجماعي للقیم المنقولة ـ إتاوة عند طلب اعتماد هیئة

  ـ إتاوة عند دراسة قیام اللجنة بالتحقیق لدى الوسطاء في عملیات البورصة.
لتنظیمیة التي اتجة عن تفسیر النصوص التشریعیة و ـ إتاوة عند دراسة النزاعات التقنیة النا

  تحدد سیر البورصة.
  ـ إتاوة تحصل على شركة بورصة القیم.

 ومن نفس المرسوم التنفیذي على أن الوزیر المكلف بالمالیة ه 03المادة رقم أضافت و    
ر الإداري قرا، وفعلا صدر الالذي یحدد بقرار نسب الأتاوى والكیفیات التي تحصل بها اللجنة

 170-98من المرسوم التنفیذي رقم  03المتضمن تطبیق المادة و  1998أوت  02الموافق 
  ى.وحدد نسب هذه الأتاو  ،)3(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
    

 ، الجریدة الرسمیة ،یتعلق ببورصة القیم المنقولة 1993مایو 23الموافق  10-93من المرسوم التشریعي رقم  27المادة  -1
  .06ص ،1993مایو  23  الصادرة بتاریخ  ،34عدد رقم 

عملیات البورصة و  التي تحصلها لجنة تنظیم بالأتاوىیتعلق  1998مایو 20 الموافق 170-98المرسوم التنفیذي رقم  -2
  .07ص ،1998 مایو 24الصادرة بتاریخ  ،34عدد رقم  ،الجریدة الرسمیة ،مراقبتها

التي تحصلها لجنة  بالأتاوىمتعلق  170-98من المرسوم التنفیذي رقم  03 غشت یتضمن تطبیق المادة 02قرار مؤرخ  -3
 .30صمصدر سابق،  مراقبها،تنظیم عملیات البورصة و 
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س المال ، وشركة الاستثمار ذات رأر بورصة القیمیوالوسیط وشركة تسیویعتبر المصدر     
یلتزم فالأشخاص المعنیون بدفع الأتاوى  ر الصندوق المشترك للتوظیف،یالمتغیر أو مسی

تسدید لعرض العمومي بمصدر القیم المنقولة عن طریق اللجوء العلني للادخار أو المبادرة با
  : أتاوى للجنة

بلغ یقدمها مصدر القیم المنقولة ویتحدد م ذلك مقابل قیامها بتأشیر مذكرة الإعلام التيو     
من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي مع اشتراط عدم  %0,075هذه الأتاوى بنسبة 

  .)1(ملایین دینار  5تجاوز مبلغ هذه الأتاوى بـ
أما الوسیط یلتزم بدفع أتاوى تختلف باختلاف الأعمال والخدمات التي تقدمها بالمقابل    

في حالة تقدیم الوسیط طلب اعتماده كوسیط في  دج 100.000مبلغها  فهناك إتاوة یحدد
وسیط طلب تسجیل في حالة تقدیم ال دج  50.000إتاوة یقدر مبلغها صة و عملیات البور 

یتكفل الوسیط بدفعها عن كل یوم دج  2500بـ  أخیرا إتاوة تحددمفاوض في البورصة، و 
بها اللجنة لدى الوسیط في عملیات وعن كل محقق مقابل مهمة التحقیق التي تقوم 

  .)2(البورصة
صبغة  ذي بجانب كل هؤلاء الأشخاص یلتزم كل من یطلب تدخل اللجنة لدراسة أي نزاعو   

دفع مبلغ الإتاوة البورصة بتفسیر النصوص القانونیة التي تحدد سیر تقنیة ناتجة عن تأویل و 
، ولا تقتصر الأتاوى على هذا فقط فهیئات التوظیف )3(دج لكل ملف معالج  10.00 قدرها

من قرار  03 ، 02  الجماعي للقیم المنقولة أیضا ملزمة بدفع أتاوى وهذا حسب المادتان 
  .   )4(وزیر المالیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
     

  .20صمصدر سابق ،  ،، المتعلق ببورصة القیم المنقولة  10 -93من المرسوم التشریعي رقم  02المادة  -1

  ونفس الصفحة. مصدرالنفس   -2

  ونفس الصفحة. مصدرنفس ال  -3

  1996 جانفي 10الموافق 08-96من الآمر رقم  52یتضمن تطبیق المادة  ،1998 أوت 05قرار وزیر المالیة  -4
.   1998سبتمبر 20 صادرة بتاریخ ،70عدد رقم الجریدة الرسمیة، ، المتعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولةو 
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   )      1(ولا یختلف الأمر بالنسبة لمجلس المنافسة فقد اعترف المشرع له باستقلالیة مالیة 
من الأمر رقم  33التي تعدل أحكام المادة  )2(08-12من القانون  17حسب نص المادة و 

المتعلق بالمنافسة فإن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب میزانیة وزارة  03-03
  .طبقا للإجراءات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهاالتجارة وذلك 

عامة یزانیة للقواعد الأضافت أن رئیس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف، وتخضع المو 
المراقبة المطبقة على میزانیة الدولة ولم یكتفي المشرع بذلك فقد أكد استقلالیة للتسییر و 

 " : على أنه      07والذي تنص مادته  241-11المجلس مالیا بالمرسوم التنفیذي رقم 
لتنظیمیة التجارة طبقا للأحكام التشریعیة و تسجل میزانیة المجلس بعنوان میزانیة وزارة ا

    .)3("الرئیس هو الآمر بصرف میزانیة المجلس المعمول بها.
 ،لكن ما یلاحظ في مجلس المنافسة أنه لم یتم تحدید نوع المصادر التي یمكن بها تمویله   

  بالمقارنة بمثیلاتها.
 127  في مادته و  01-02ء والغاز وحسب القانون أما في ما یخص لجنة ضبط الكهربا   

"تدخل مصاریف سیر لجنة الضبط ضمن التكالیف الدائمة للمنظومة المحددة في  فإنه:
 105جراءات المنصوص علیها في المادة من هذا القانون، وتمنح حسب الإ 94المادة 

  من هذا القانون، و یمكن أن تكون هذه التكالیف موضوع تخصیص من طرف الدولة .
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

الجریدة الرسمیة  المنافسة،یحدد تنظیم مجلس  یولیو 10الموافق  241-11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1
. 18ص ،2011یولیو 13 صادر بتاریخ ،39عدد رقم  

المتعلق  2003یولیو 19 الموافق 03-03یعدل ویتمم الآمر  2008یونیو 25الموافق  12-08القانون رقم -2
.13ص ،2008یولیو 02صادرة بتاریخ  ،36 رقم عدد الرسمیة،الجریدة  بالمنافسة،  

 رقم عدد،  الجریدة الرسمیة یحدد تنظیم مجلس المنافسة، ،2011یولیو 10الموافق  241-11المرسوم التنفیذي رقم -3
.2011 یولیو 13 صادرة بتاریخ ،39  
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  تعوض المصاریف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة .
    )1(تسبیقات قابلة للاسترجاع..."ویمكن للخزینة أن تقدم للجنة الضبط 

  ف.یضطلع بسلطة الآمر بالصر المدیرة سیر أشغال لجنة الضبط و  یتولى رئیس اللجنةو 
بالنسبة للمجال الصحي، فتشمل الموارد المالیة للوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة المستعملة 

  :)2(في الطب البشري على مایلي
  لمصادقةاقوق والرسوم المتعلقة بالتسجیل و المتأتیة من الحالموارد الخاصة لاسیما تلك 

  الإشهار الخاصة بالموارد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة ذات الاستعمال البشري .و 
  ـ مدا خیل الخدمات المقدمة.

  ـ الهبات والوصایا.
  ـ كل الموارد الخاصة بنشاطاتها .

بالإضافة إلى ذلك یمكن أن تسجل عند الحاجة الإعتمادات الضروریة للوكالة لتمكینها     
  .)3(من أداء مهامها في المیزانیة العامة للدولة طبقا للإجراءات المعمول بها 

     الوكالة الوطنیة للجیولوجیة     لة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و بخصوص الوكاو    
على تمتعهما بالاستقلال )4( 10-01من القانون  43د نصت المادة رقم المراقبة المنجمیة فقو 

  المالي وعلى ضرورة أن تضمن لهما القوانین الأساسیة الاستقلال المالي.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

           یتعلق بالكهرباء والغاز وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ،2002فبرایر 05 الموافق 01- 02القانون رقم -1
. 201ص السابق، مصدرال  

. 06صالمصدر السابق،  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 13-08القانون رقم  5الفقرة  173 المادة -2  

نفس المرجع و نفس الصفحة. 8الفقرة  175 المادة -3  

80رقمیتضمن قانون المناجم المعدل والمتمم،الجریدة الرسمیة، ،2001جویلیة 03المؤرخ في  10-01القانون  -4  
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  وهي:على طرق تمویل نشاطهما  52كما نصت المادة   
  الدولة.ـ الاعتمادات المالیة الأولیة التي تمنحها 

  المنجمیة.ـ من موارد صندوق الأملاك العمومیة 
  .)1(یكون لكل من رئیس مجلس إدارة الوكالتین سلطة أمر بصرف النفقات و  

 )2(أما عن سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فهي تتمتع بالاستقلال المالي أیضا     
 وق الوطني للمیاه الصالحة للشربومن مواردها الخارجة عن میزانیة الدولة مساهمات الصند

  .)3(كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها و 
ین السمعي البصري فقد نصت المادتو یخص سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة  فیماأما    
 ي والسمعة المكتوبة على إنشاء سلطتي ضبط الصحاف 05-12من القانون رقم  64و 40

  .)4(مالي الاستقلال الو  البصري، وهما سلطتان مستقلتان تتمتعان بالشخصیة القانونیة
  على:من نفس القانون  49كما نصت المادة رقم    

میزانیة ال فيبمهامها الضروریة لقیام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  عتماداتالا"تقید 
 ."الآمر بالصرف هو رئیس ضبط الصحافة المكتوبة  ،العامة للدولة

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
    
  
  
   
  
  

كالة الوطنیة النظام الداخلي للو ، یتضمن 2004ل أبری 01الموافق 93-04م من المرسوم التنفیذي رق 17 المادة-1
      والمرسوم التنفیذي 5، ص2004 أبریل 04الصادرة بتاریخ  ،20 ، الجریدة الرسمیة، عدد رقمللممتلكات المنجمیة

، یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، 2004 أبریل 01الموافق 94-04م رق
.14، ص2004أبریل 04، الصادرة بتاریخ 20رقم الجریدة الرسمیة، عدد  

المتعلق بتحدید صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط  303-08من المرسوم التنفیذي رقم  02 المادة-2
.11ص ، المصدر السابق،وعملهاالخدمات العمومیة للمیاه   

.12ص  نفس المصدر السابق، ،19 المادة-3  

بالإعلام، الجریدة الرسمیة     المتعلق 2012جانفي12المؤرخ في  05-12القانون  من 64و 40رقم  المادتین-4
.28 ،25، ص02عدد رقم  
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  قواعد المحاسبة العمومیة من لطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لتمسك محاسبة س
  قبل عون محاسب یعینه الوزیر المكلف بالمالیة.

  .)1("المكتوبة لمكتوبة طبقا لإجراءات الصحافةا تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة
أما في مجال النقل فإن سلطة ضبط النقل تتمتع بالاستقلالیة المالیة ومن مواردها    

  .)2(الخاصة حصة من حواصل الامتیاز لمنشئات تحدد بموجب قانون المالیة 
بالشخصیة  مستقلة تتمتعمكافحته سلطة إداریة یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و تعد الهو    

  والاستقلال المالي. القانونیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

  

.26، المصدر السابق، صعلامالمتعلق بالإ 05-12من القانون  49 المادة-1    

الجریدة ، 2003یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2002ر دیسمب 24الموافق  11-02م رق ، القانون102المادة  -2
  .38ص ،2002دیسمبر 25 الصادرة بتاریخ، 86 عدد رقم، الرسمیة
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  خلاصة الفصل الأول:
طرف  یجب تكریسها من ضبط من أهم العوامل التياللالیة الوظیفیة لسلطات ستقإن الا  

من جهة أخرى و  ،ونفوذ السلطة التنفیذیة من جهة المشرع هذا التكریس تفلت به من تأثیر
ي أن لا خلاف ف ،سومة التي أنشئت من أجلهار عنصرا فعالا لتحقیق الأهداف الم تعتبر

مها تمتع بصلاحیة وضع نظاأهمها ال هذه الوسائل ترتكز أساسا على الوسائل القانونیة
الاعتراف لها بالشخصیة القانونیة أما الوسائل الإداریة تتمثل في غیاب سلطة  ،الداخلي

ائل الوس أما فیما یخص، سلمیة على سلطات الضبط مع عدم إمكانیة المساس بقراراتها
بعامل  رغم أنه لیسفقد اعترف المشرع لمعظم سلطات الضبط بالاستقلال المالي  المالیة

 حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة.
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  محدودیة الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة :الفصل الثاني

رغم اعتراف المشرع الجزائري لمعظم سلطات الضبط المستقلة بالاستقلالیة الوظیفیة إلا    
ة اتجاه لتبعیأن ذلك لا ینفي كون أن هذه الاستقلالیة نسبیة نظرا لخضوعها لنوع من ا

هو ما یظهر جلیا في عدم تزوید بعض سلطات الضبط المستقلة بالوسائل السلطة التنفیذیة و 
 كذلك من خلال نسبیة الاستقلال الإداري لسلطات الضبط مبحث الأول)،القانونیة (ال

تنفیذیة یة للسلطة اللتبعیة الوسائل الما تكریس في هر أیضاظتوكما ، (المبحث الثاني)
  .)لث(المبحث الثا
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  عدم تزوید بعض سلطات الضبط المستقلة بالوسائل القانونیة: المبحث الأول
ي إعداد ة فـــــلقد خول المشرع الجزائري لبعض سلطات الضبط المستقلة صلاحیة واسع   

ا ـــــات الأخرى التي لم یمنح لها وضع نظامهـــــــــــنظامها الداخلي، على عكس بعض السلط
(المطلب الأول)، كما أنه لم یعترف لبعض  الداخلي إذ یوضع من طرف السلطة التنفیذیة

  ).(المطلب الثاني قانونیةبالشخصیة ال هذه السلطات

  سلطات اللنظام الداخلي لبعض ا السلطة التنفیذیة وضع المطلب الأول:
تتجلى تبعیة بعض سلطات الضبط المستقلة للسلطة التنفیذیة من خلال تدخل هذه    

ونیة القاند إن كان بعضها یشارك في إنتاج ووضع القواع، و )1(الأخیرة بوضع نظامها الداخلي
، لصیغة التنفیذیةإعطائه السلطة التنفیذیة تتدخل لإصداره و سیرها إلا أن االمتعلقة بتنظیمها و 

  یتعلق الأمر هنا على سبیل المثال بكل من مجلس المنافسة ووكالتي المناجم.و 
فبالنسبة لمجلس المنافسة یحدد نظامه الداخلي بموجب مرسوم رئاسي هذا في ظل الأمر    
95-06)2(.  
أعطى  )3(المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 44-96في ظل المرسوم الرئاسي و    

المصادقة علیه ثم یعرضه رئیس مجلس المنافسة على رئیس له حق وضع نظامه الداخلي و 
        مرالأ لكن أصبح مجلس المنافسة في ظل ،جب مرسوم رئاسيالجمهوریة لینشره بمو 

 ولیس له حق المشاركة في وضعه ،لا یضع نظامه الداخلي ،بالمنافسةتعلق الم 03- 03
ق ــــــــتعلمال 03- 03من الأمر رقم  31بل یحدد بموجب مرسوم عملا بنص المادة 

  مع افسةــــــــــــــق بالمنـــــــــــــــالمتعل 06-95م ى الأمر رقــــــــــالذي ألغو  افسةــــــــــــبالمن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

ي القانون ف مذكرة لنیل درجة الماجستیر والمالیة،الاقتصادیة  المستقلة الفاصلة في الموارد الإداریةالسلطات  سمیر، حدري-1
 . 87ص ،2007-2006جامعة الجزائر  الإداریة،كلیة الحقوق والعلوم  والمؤسسات العمومیة،الدولة  فرع العام

          الصادرة في 09رقم عدد الرسمیة، الجریدة ،ملغىبالمنافسة  یتعلق 1995 الموافق جانفي 06-95رقم  الأمر-2
 .1995 فیفري 22

یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة  ،1996جانفي 17 الموافق شعبان 26 المؤرخ في ،44-96الرئاسي رقم  المرسوم-3
  .1996جانفي  21الموافق  1416الصادر في أول رمضان  ،05عدد  الرسمیة،الجریدة 
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   .بعض النصوص بصفة تطبیقیة ترك 
الوضع كما المتعلق بالمنافسة  03-03المتمم للأمر المعدل و  12-08القانون  أبقىو     

التي أصبحت تنص على سالفة الذكر و  31ع تعدیل المادة كان علیه في ظل هذا الأخیر م
  "یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي " أنه:

  وعلیه أصبح النظام الداخلي لمجلس المنافسة یحدد بموجب مرسوم تنفیذي.
صلاحیة مباشرة إلى السلطة التنفیذیة أما في مجال المناجم فإن المشرع یخضع هذه ال   

 51، حیث تنص المادة )1(دون أیة مشاركة لوكالتي المناجم في إعداد نظامیهما الداخلیین
  المتضمن قانون المناجم على أن : 01-01من القانون 

           الوكالة الوطنیة للجیولوجیا  لممتلكات المنجمیة و"تتمتع كل من الوكالة الوطنیة ل
  .)2(..."و المراقبة المنجمیة بنظام داخلي یتخذ بموجب مرسوم

       الأمین العام یحدد هذا المرسوم كیفیات عملها، حقوق أعضاء مجلس الإدارة و    
  .القانون الأساسي للمستخدمینها و التزاماتو 

، ویتعلق الأمر بمرسومین ) سنوات03النصین إلا بعد ثلاثة( هذا ولم یصدر هذین   
  :وهما )3(تنفیذیین وضعا بناءا على اقتراح من وزیر الطاقة و المناجم

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

 .97ص ،، المرجع السابقسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،بوجملین ولید -1
 .12ص السابق، صدرالم المتعلق بالمناجم، ،2001جویلیة 04المؤرخ  ،01-01القانون رقم  -2
  .98ص مرجع سابق، ،بوجملین ولید -3
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یتضمن النظام الداخلي للوكالة  ،01/04/2004المؤرخ في 93-04المرسوم التنفیذي رقم -
  .)1(ت المنجمیةالوطنیة للممتلكا

یتضمن النظام الداخلي  ،01/04/2004المؤرخ في  94-04المرسوم التنفیذي رقم -
  .)2(للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

تأشیرات النص أن هاتین الوكالتین لم تشاركا بتاتا في إعداد نظامیهما الداخلیین تبین و    
ة التنفیذیة من خلال ذكر المرسوم التنفیذي المتعلق بصلاحیوإنما مفروضین من قبل السلطة 

  وزیر الطاقة والمناجم.
أما في ما یخص لجنة الإشراف على التأمینات من خلال نصوصها القانونیة نلاحظ أنه    

ا هذا ما ترك فراغا كبیر لها صلاحیة وضع النظام الداخلي و لم یحدد المشرع الجهة التي 
ار اللجنة مما یؤثر على استقلالها الوظیفي بشكل كبیر حیث من یؤثر كثیرا على استقر 

المتعلق بالتأمینات وفي و  07-95معدل و المتمم للأمر رقم ال 04-06خلال القانون رقم
  على أنه: 3مكرر  209تنص ومن خلال تحریر المادة  27مادته 

لشك المادة یحوم ا ، فقراءة هذه""...یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیات تنظیمها و سیرها
حول ما إذا كانت اللجنة مؤهلة قانونا لوضع نظامها الداخلي أم أن هذه الصلاحیة تعود 
إلى السلطة التنفیذیة كونها المختصة بوضع النصوص التطبیقیة لقانون التأمین، وهذا 

وهذا  مها الداخليالغموض في حد ذاته یعتبر رقابة غیر مباشرة على اللجنة من خلال نظا
، بل بالعكس یمكن للسلطة التنفیذیة في أي وقت وضع النظام الداخلي بدون لا یخدم اللجنة

  أي مشكل. 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   
   

 السابق. صدرالم یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، 93-04المرسوم التنفیذي رقم-1

  لسابق.ا صدرالم، ة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیةیتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنی ،94-04المرسوم التنفیذي رقم-2
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  لم یبین قانون الإعلام الجهة التي تعد النظام الداخلي لسلطة ضبط الصحافة  كما    
 المتعلق بالإعلام على أن: 05-12من القانون العضوي  45المكتوبة حیث نصت المادة 

یحدد سیر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و تنظیمها بموجب أحكام داخلیة تنشر في  "
    .)1( "الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

النظام الداخلي كما لم یمنعها  وضع لم یمنح المشرع للجنة المصرفیة صلاحیة وأیضا   
المؤرخ في  01-93من ذلك مما فتح الباب أمامها بوضع نظامها الداخلي بموجب القرار

المتعلق بالنظام الداخلي للجنة وهو غیر منشور كما أن مجلس الدولة 06/12/1993
  الجزائري تعرض له في قرار له حیث جاء فیه :

تم تحدیدها عن طریق النظام  للجنة المصرفیة قد"...أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام ا
  ).2000سنة  002.129"(الملف رقم الداخلي

غم أن ا الداخلي ر یمكن لنا إذا أن نستشف ضمنیا حق اللجنة المصرفیة في إعداد نظامه   
ها صراحة تلك الإمكانیة كما سبق وأن ذكرنا مما یؤكد تدخلها على أنه نوع حالقانون لم یمن

  .)2(رة التي تخدم كثیرا هذه الاستقلالیة من المباد
من المرسوم الرئاسي  02أما بالنسبة لهیئة الفساد فتظهر جلیا هذه التبعیة في نص المادة    
 تتمتع بالشخصیة المعنویة والهیئة سلطة إداریة مستقلة  التي تذكر أن" 413-06رقم 

  ".توضع لدى رئیس الجمهوریة و الاستقلال المالي 
   من ذات المرسوم: 08أخرى تذكر المادة  ومن جهة

"یحدد التنظیم الداخلي للهیئة بقرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر 
  . )3("المكلف بالمالیة
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  

  .251، مرجع سابق، ص نسبیة الاستقلال الوظیفي لسلطات الضبط المستقلة_ أحسن غربي، 1

، 02العدد 2002وجه جدید لدور الدولة، مجلة إدارة  منى، السلطة الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، بالطرش -2
  .67ص

 .103، المرجع السابق، صهوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتالمركز القانوني للهیئة الشیخ ناجیة،  -3
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  سلطات الضبط بعض ل قانونیةعدم الاعتراف بالشخصیة ال المطلب الثاني:
المشرع  ، على خلافلمعظم السلطات المستقلة قانونیةمنح المشرع الجزائري الشخصیة ال   

لجنة و  اللجنة المصرفیة یعترف بها لكل من مجلس النقد والقرض و م أنه ل الفرنسي، إلا
عاملا حاسما  قانونیةعتبار الشخصیة الا ى التأمینات ولكن بالرغم من عدم الإشراف عل

فعالا لقیاس درجة الاستقلالیة، إلا أنه یؤثر بنسبة معینة في هذه الاستقلالیة خاصة من و 
  .)1(الجانب الوظیفي 

یة لسلطات الضبط المستقلة، غیاب أهل قانونیةلاعتراف بالشخصیة الیترتب على عدم او 
  (الفرع الثاني). لیة الدولةو مسؤ و  التقاضي(الفرع الأول)،

  غیاب أهلیة التقاضي الفرع الأول:
 لا یمكنها الادعاء أو الدفاع أمام القضاءقانونیة ن المصالح التي لیس لها الشخصیة الإ   

ها ، و بالعكس فإن كل هیئة لمختصة للمجموعة التي تنتمي إلیهابالهیئات ال دون المرور
 ي ترفعالتصدي للدعاوى التالمطالبة بحقوقها أمام القضاء و  تستطیع قانونیةالشخصیة ال

   .)2(ضدها
لجنة الإشراف على التأمینات ومجلس النقد والقرض لا یتمتعون جنة المصرفیة و لذ نجد الإ   

  .قانونیةراجع لعدم تمتعهم بالشخصیة الهذا و  بأهلیة التقاضي،
لمشرع منح أهلیة أن ا نجد حكام القانونیة المنظمة للجنة المصرفیة،لكن بالرجوع إلى الأ

      المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  1 الفقرة 140حیث تنص المادة  ظالتقاضي للمحاف
  القرض على أنه:و 

  ".صفته في أي إجراء"یمكن للمحافظ أن یكون طرفا مدنیا بحكم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
    
 . 404 ص ،2000 سنة الدار الجامعیة، ، المدخل إلى القانون، محمد حسین منصور، محمد حسن قاسم -1
 .87ص ،2007الجزائر، ،والتوزیع لباد لنشر ،داري، الطبعة الثانیةالوجیز في القانون الإلباد ناصر،  -2
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تقلة عترافه بمعظم سلطات الضبط المسا رنة مع القانون الفرنسي رغم عدم غیر أنه بالمقا   
أمام القضاء دون الحاجة  إلا أنه ترك الحریة لبعض السلطات للتمثیل قانونیةبالشخصیة ال

 لم یكرسه لجمیع سلطات الضبط المستقلة، فحق التقاضي ،إخطار الوزیر المختصإلى 
  .)1(المجال هو الذي یمثلها أمام القضاء فالوزیر المختص بذلك

  الفرع الثاني: مسؤولیة الدولة
للجنة اتع لجنة الإشراف على التأمینات و من بین أهم النتائج المترتبة على عدم تم   

بالشخصیة القانونیة هو عدم إمكانیة إلقاء المسؤولیة علیها نتیجة  المصرفیة ومجلس النقد
  الأخطاء الجسیمة.

لكن نتساءل عن المخالفات التي تسببها اللجنة المصرفیة في حالة عدم ممارستها الرقابة    
ة سسة بنكیإذا تعرضت مؤ  الكافیة على المؤسسات البنكیة أو بمعنى أخر في حالة ما

، فمودعوا المال هل یمكنهم رفع دعوى المسؤولیة أمام للإفلاس مثل ما حدث لخلیفة بنك
الدولة بسبب امتناع اللجنة المصرفیة عن ممارسة وظیفتها المتمثلة في رقابة مجلس 

 البسیط أو الخطأ إذ كانت الإجابة بنعم هل تكون على أساس الخطأ؟ و  المؤسسات البنكیة
  )2(؟ الجسیم

م رفعها إلا ضدها بسبب عد ن، كون هذه الدعوى لا یمكالدولة هنا نطبق مبدأ مسؤولیة   
یجب علینا ف على أي أساس ترفع الدعوى  و، أقانونیةتمتع اللجنة المصرفیة بالشخصیة ال

، ريلغیاب الاجتهاد القضائي الجزائالرجوع إلى الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي 
لة نتیجة الأخطاء المرتكبة من طرف اللجنة المصرفیة عند ممارستها لوظیفتها فمسؤولیة الدو 

 )3(المتمثلة في مراقبة المؤسسات البنكیة لا تقوم إلا في حالة الخطأ الجسیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

  

  .86، في القانون الجزائري، ص استقلالیة سلطات الضبط المستقلةدیب نذیرة،  -1

2-ZOUAIMAI Rchid , Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,Edition 
Houma ,alger , Algrie , 2005, P70. 

3-ZOUAIMAI Rchid, op , cit , p71. 
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جتهاد القضائي الفرنسي على قیام مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ لكن تراجع الا   
ن عن قرارین الصادریالفي  ذلكو  وم أیضا على أساس الخطأ البسیطالجسیم فقط بل تق

حیث قررت  ،لجنة رقابة التأمیناتالمصرفیة و الفرنسیة فیما یخص اللجنة  ستئنافالامحكمة 
شركات لة في مراقبة المؤسسات المالیة و أنه عند قیام هاتین السلطتین بالمهام الإداریة المتمث

ئفها أثناء ممارستها لوظا التأمین فمسؤولیة الدولة تقوم على أساس الخطأ البسیط بینما
  التأدیبیة ذات الطابع القضائي فمسؤولیة الدولة تقوم على أساس الخطأ الجسیم.

لكن الاعتراف بمسؤولیة الدولة صعب في كثیر من الأحیان فمسؤولیة الدولة جراء أفعال    
ف اأو تصرفات لجنة رقابة البنوك الفرنسیة التي كانت موضوع سبع دعاوى لم یتم الاعتر 

  .)1(2002بمسؤولیتها إلا مرة واحدة و إلى غایة 
ي بعة الأضرار التأما في ما یخص مجلس النقد و القرض فإن الدولة هي من تتحمل ت   

التعویضات المستحقة مما یجعله في وضعیة تبعیة للدولة فلا یمكن تصور یحدثها للغیر و 
  . )2(أعماله استقلالیته من الناحیة القانونیة بسبب عدم مسؤولیته عن

وعلیه نستنتج أن عدم تمتع سلطات الضبط المستقلة بالشخصیة القانونیة یقیم مسؤولیة    
ا إداریة مستقلة ضرر ، فإذا ما سبب عمل صادر من سلطة الدولة عما ینتج عنها من أضرار

  ن التعویض.ع ولةالمسؤ كانت الدولة هي 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  

جامعة  كلیة الحقوق فرع قانون الأعمال، لنیل شهادة الماجستیر في القانون،مذكرة  ،الرقابة على البنوك ،بالعید جمیلة -1
  .129ص ،2002 تیزي وزو، ملود معمري،

  .63ص ،2000نة، القاهرة، دار النهضة، دراسة مقار السلطات الإدریة المستقلة، حنفي عبد الله، -2
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   بطالضنسبیة الاستقلال الإداري لسلطات  الثاني:المبحث  
    ستقلالیة سلطات الضبط المستقلة یقتضي عدم تدخل أجهزة الدولة اب عترافن الاإ   

دف أنظمتها بهقراراتها و  اتخاذفي و  اختصاصاتهاأو الهیئات العامة للحكومة في مجال 
على بة رقاالذلك بو  ى بعضها،الرقابة علب ، ومع ذلك تقوم السلطة التنفیذیةرییتسالتنظیم و ال

  .(المطلب الثاني)إعداد التقریر السنوي بكما تلزمها  ول)،(المطلب الأأعمالها 

   الضبطمراقبة أعمال سلطات المطلب الأول: 
مجلس  تقلةبصفة مسمن بین أهم سلطات الضبط التي تمارس حقیقة السلطة التنظیمیة و    

خضع ت، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، إلا أنه في واقع ممارستها القرضالنقد و 
فرع ممارسة سلطتها في الحلول(الو  ،على أنظمتها (الفرع الأول) لرقابة السلطة التنفیذیة

  الأكثر من ذلك لها حق تجاوز القرارات الصادرة عنها(الفرع الثالث).و  الثاني)،

  المختصة على أنظمة بعض سلطات الضبطرقابة الوزارة الفرع الأول: 
          )(أولا قراءة الثانیةإجراء ال الرقابة عن طریق :هماو  وسیلتینب تمارس هذه الرقابة

  (ثانیا).وإجراء الموافقة 
  إجراء القراءة الثانیة  الرقابة عن طریق :أولا
قرار  عن إصدار الیمكن تسمیة هذا الإجراء بمرحلة الرقابة الداخلیة أو الرقابة السابقة    

ه الأول كمشروع ي طور فهو مازال ف ،وحیازته للقوة ،تخاذ القرار شكله النهائياكونها تتم قبل 
  . (1) طبتدائي فقا
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1-ZOUAMIA Rachid ,les administratives indépendantes et la régulation économique  en  Algérie , Rvue IDARA , 

N° ² ,2003,p 55. 
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فالأنظمة التي یتخذها مجلس النقد والقرض لا تكون قابلة للتنفیذ ولا تحوز القوة التنفیذیة    
كل زیر المختص على شمن یوم الموافقة علیه من طرف المجلس بل لابد أن تبلغ أولا للو 

من  46فحسب المادة رقم ،  )1(و الذي له حق طلب التعدیل قبل إصداره  ،مشاریع أنظمة
فإن مشاریع الأنظمة المعدة للإصدار عملا  ،)2(والقرض دالمتعلق بالنق 01-90القانون رقم 

تبلغ للوزیر المكلف بالمالیة خلال یومین من موافقة المجلس علیها  44بأحكام المادة رقم 
إذا لم الأجل و ویبلغ إلى المحافظ خلال هذا  ،حق طلب تعدیلها خلال ثلاثة أیام و للوزیر

    .یطلب الوزیر التقدیر ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الأنظمة نافذة
لوزیر لذي طلبه اعلى المحافظ أن یجمع المجلس خلال یومین لیعرض علیه التعدیل او    

  ویكون القرار الذي یتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه . ،المكلف بالمالیة
المتعلق بالنقد و القرض الذي  11-03من القانون رقم  63في حین تنص المادة رقم    

  :ألغى القانون سالف الذكر على أنه
"یبلغ المحافظ مشاریع الأنظمة إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له أجل عشرة أیام 

  یها .لطلب تعدیلها قبل إصدارها خلال الیومین الذین یلیان موافقة المجلس عل
       جتماع في أجل خمسة أیام محافظ أن یستدعي حینئذ المجلس للاویجب على ال

یعرض علیه التعدیل المقترح ویكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن و 
 .)3("مضمونه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

     
  
  

1-ZOUAMIA Rachid ,les administratives indépendantes et la régulation économique  en  Algérie , op , cit , 
p55 .  

 18صادرة في  ،16یتعلق بالنقد و القرض، الجریدة الرسمیة عدد  ،1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90القانون رقم -2
 ، (ملغى).1990أفریل 

 صادر بتاریخ  ،52عدد  ،الجریدة الرسمیة ،بالنقد و القرض یتعلق 2003أوت  26مؤرخ في  11-03الأمر رقم -3
المتضمن قانون المالیة التكمیلي  ،2009جویلیة  22المؤرخ في  ،01-09معدل و متمم بالأمر رقم  ،2003أوت    27
  المؤرخ في ،04-10و بالأمر رقم  ،2009جویلیة  26، صادرة في 44عدد الجریدة الرسمیة، ،2009 لسنة
 .2010صادرة في أول سبتمبر ،50عدد  جریدة رسمیة، ،2010أوت  26
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لتي منحها یكمن في المهلة ا، تي الذكرهاتین المادتین السالف ختلاف الوارد بینالا وعلیه   
القانون لوزیر المالیة لمراجعة هذه الأنظمة حیث أصبحت عشرة أیام بدلا من ثلاثة أیام 

ستدعاء المجلس لیعرض علیه التعدیل المقترح من طرف كذلك المهلة الممنوحة للمحافظ لا
، فالمشرع أحسن عندما قام إذ أصبحت خمسة أیام بدل من یومینالیة الوزیر المكلف بالم

  .)1(بتمدید مهلتین كون تلك الأنظمة تحتاج إلى دراسة معمقة 
فالرقابة التي یمارسها وزیر المالیة على الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض هي    

ون طلبه لا یلزم المجلس ویك، إلا أن ة إذ یحق للوزیر أن یطلب التعدیلمجرد رقابة شكلی
ف ، ومع ذلك فإنه یمكن للوزیر المكلذا الأخیر نافذا مهما كان مضمونهالقرار الذي یتخذه ه

  بالمالیة ممارسة ضغوطات على الأعضاء.

  الموافقة إجراء : ثانیا
القرض قبل إصدارها تخضع لإجراء القراءة الثانیة فإن ذا كانت أنظمة مجلس النقد و إ   
تنص  حیث ،خر وهو الموافقةآ ها تخضع لإجراءمراقبتلجنة تنظیم عملیات البورصة و ظمة أن

 )2(المنقولة    المتعلق ببورصة القیم  10-93من المرسوم التشریعي رقم  32المادة رقم 
ة ن بعد موافقة وزیر المالیعن طریق إصدار أنظمة لك اختصاصاتهاأن هذه اللجنة تمارس 

  .علیها
هذه الأنظمة التي تعدها اللجنة لا بد أن یوافق علیها وزیر المالیة ثم تنشر  وعلیه نجد أن   

  .المالیة المتضمن الموافقة علیها في الجریدة الرسمیة مشفوعة بقرار وزیر
، ولسلطة ضبط )COB(والملاحظ أن المشرع الفرنسي خول للجنة عملیات البورصة    

أنظمة لكن بعد المصادقة علیها من طرف المواصلات السلكیة واللاسلكیة سلطة إصدار 
  .ع وجوب نشرها في الجریدة الرسمیةالوزیر المختص م

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .65، مرجع سابق، صالمركز القانوني لمجلس النقد و القرضأقرشاح فاطمة،  -1     
 ، مصدر سابق.المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،10-93المرسوم التشریعي رقم  -2
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 ة فهي لا تقوم سوى بإصداراللاسلكیلا سلطة ضبط المواصلات السلكیة و فنجد مث   
فض القرار ر فهذا الأخیر لیس له سوى سلطة قبول أو  ،علیها الوزیرالتي یصادق ، و قرارات

المراد المصادقة علیه ولا یمكنه تعدیله لكن لا یوجد ما یعترض رفض القرار مع توصیة 
، بینما هلمرة الثانیة یقبل المصادقة علیلكي یكون القرار الثاني الذي سیعرض على الوزیر ل

هناك سلطات أخرى خول لها المشرع سلطة إصدار أنظمة لكن لم یخضعها لإجراء 
 ولجنة ضبط، من المجلس الأعلى السمعي البصري د في هذا الصدد كلالمصادقة ونج

  .)1(الكهرباء 
 ستقلالیة المجلساة یفسر بطرق مختلفة حیث یرون أن یجعل إجراء المصادق هذا ما   

ظهر في عدم تدخل الوزیر ی CREالكهرباء ولجنة ضبط ،CSAالأعلى السمعي البصري 
 ضبط، و سلطة لجنة عملیات البورصة الا نجده فيهذا مختصاصها و المختص لا

  .المواصلات السلكیة واللاسلكیة
ستعمل اریع الجزائري نجد أن هذا الأخیر التشبالمقارنة بین التشریع الفرنسي و فإذا قمنا    

ستعمل مصطلح ارع الفرنسي بینما المش )APPROBATION(مصطلح الموافقة 
مرادفا لمصطلح المصادقة فمصطلح الموافقة لیس  ،)HOMOLOGATION(المصادقة

النفاذ عن طریق النشر في الجریدة  هي إلا شرط لدخول الأنظمة حیز كون هذه الأخیرة ما
ص ستعمالها بدلا من المصادقة والتي تجعل الناخلافا للموافقة التي فضل المشرع الرسمیة 

  .)2(ولا یرتقي إلى درجة النظام ،فقطالغیر موافق علیه یبقى مجرد مشروع 
مراقبتها و ختصاص التنظیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة مما سبق قوله نجد أن الا   

فالسلطة التنظیمیة موزعة بین السلطة الوزاریة المكلفة بالمصادقة  ،مرتبط بموافقة الوزیر
جعل اللجنة ی ، فتدخل السلطة التنفیذیةول لها القانون السلطة التنظیمیةوبین اللجنة التي خ

  .)3(تمارس السلطة التنظیمیة بصورة فعلیة  وبالتالي لا ،الأخیرةتابعة لهذه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  . 113مرجع سابق، ص ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري بوجملین ولید، -1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في رالآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائ منصور داود، -2

  .182، ص2016-2015سنة  بسكرة،الحقوق تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خضیري، 

 .118، مرجع سابق، صالسلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلةرضواني نسیمة،  -3
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  سلطة الحلول الثاني: الفرع
ة ستقلداریة المفیذیة سلطة الحلول محل السلطة الإخول المشرع الجزائري للسلطة التن   

 10-93فبالرجوع إلى أحكام المرسوم التشریعي رقم  ،للقیام بالصلاحیات المخولة لها
  :تنص على أنهالتي  )1( 48المتعلق ببورصة القیم المنقولة و في المادة 

حدث  ما "یمكن للجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أیام كاملة عملیات البورصة إذا
  .حركات غیر منتظمة لأسعار البورصةختلال في سیر البورصة أو احادث كبیر ینجر عنها 
من  تعلیقا لمدة تتجاوز خمسة أیام كاملة، كان القرار یتطلبوإذا كان الحادث مما 

  الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره".ختصاص ا
  أنه: )2(المرسوم  نفس من 50تضیف المادة و    

تتخذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طریق  "إذ ثبت عن اللجنة عجز أو قصور،
  ."قتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع إلى رئیس اللجنةابناءا على  التنظیم،

المشرع الوزیر المكلف بالمالیة سلطة تتمثل في حلوله محل من خلال المادتین منح    
لطة التنفیذیة ول للسوعلیه فقد تم تكریس سلطة الحل ،ة في أداء الصلاحیات المخولة لهاجنلال
أن  ستثناءا محدد بحالات منصوص علیها قانونا إلا أنه یجب أولااعتبرناها ا حتى و إن و 

  ؟لطة تقدیریةسالومن له  ؟اللجنة عاجزة أو قاصرة متى تصبح :نجیب على التساؤلات التالیة
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

معدل ومتمم المتعلق ببورصة القیم  1993ماي 23المؤرخ في  10-93شریعي رقم من مرسوم ت 48المادة  -)1(
  سابق.مصدر ،  المنقولة

  .50المادة  نفس المصدر -)2(
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  ز ول لا یمكن تحدید مفهوم العجفبالنسبة للسؤال الأ ،لات السابقةإجابة على التساؤ     
أما عن السؤال الثاني فالإجابة بدون شك  ،لأنها كلمة مطاطة لا یمكن حصرها القصورو 

الوزیر المكلف بالمالیة فهو الذي لدیه السلطة التقدیریة وطبعا دون الخضوع لأي رقابة 
نة وعلیه فلا مجال للحدیث عن استقلالیة لج ،تحت رحمة السلطة التنفیذیةللجنة وتبقى ا

ول في لحلخذ بسلطة اكبر ماذا لو تم الأمراقبتها والمشكل الأت البورصة و تنظیم عملیا
 . )1(خرىسلطات الضبط  الأ

  القرارات الصادرة عن بعض سلطات الضبط  حق تجاوز :الفرع الثالث
لجنة   صرفیةالم ومن بینها اللجنة لسلطات الضبط المستقلة بالرجوع للنصوص المنشئة   
             تنظیم عملیات البورصة لجنة  ،مجلس النقد و القرض ،شراف على التأمیناتالإ

م ینص نجد أن المشرع ل ،و مكافحته...إلخ و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ،و مراقبتها
ي فكن ل ،السلطة التنفیذیةعلى إمكانیة تعدیل أو إلغاء القرارات الصادرة عنها من قبل 

صل اء الجزائر الذي یفضستثناءا أمام مجلس قانجد إمكانیة الطعن فیها قضائیا  المقابل
  في المواد التجاریة فیما یتعلق بقرارات مجلس المنافسة.

شراف على التأمینات أین تكون قراراتها المتعلقة بتعین المتصرف لإإذ نجد مثلا لجنة ا   
للجنة المصرفیة أین خول  بالنسبة مرو نجد نفس الأ ،أمام مجلس الدولة قابلة للطعن

 107لمجلس الدولة حق النظر في الطعون المقدمة ضد بعض قراراتها حیث تنص المادة 
  :أنهعلى  )2(والقرضالمتعلق بالنقد 11-03مر من الأ 2الفقرة 

ة دارة مؤقتا، أو المصفي و العقوبات التأدیبیات اللجنة متعلقة بتعین قائم بالإتكون قرار "
  ".  وحدها قابلة للطعن قضائیا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  .184 مرجع سابق، ص ،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر منصور داود، -1
  سابق. صدرم بالنقد والقرض،المتعلق  11-03الأمر رقم  -2
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لتعدیل اغیر أن عدم قابلیة القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة للإلغاء أو    
نجده  الدلیل على ذلكنة غیر مكرسة عند معظم السلطات و ضما ،من قبل السلطة التنفیذیة

راخیص منح التفي مجلس المنافسة إذ تملك الحكومة حق تجاوز قراراته الرامیة إلى رفض 
المتعلق  03-03    رقم الأمرمن  21قتصادي حیث تنص المادة رقم لعملیات التجمیع الا

صلحة ذلك أو قتضت الماكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا "یمعلى أنه :)1(بالمنافسة 
طراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض مجلس المنافسة و بناءا على طلب من الأ

على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبع القطاع المعني  ذلك بناءا
  ".بالتجمیع

 لتغاضي علىیتبین من خلال هذا النص أن المشرع منح للحكومة سلطة التجاوز وا   
ر بلا شك تدخلا صارخا في قرارات مجلس ب، فهذه السلطة تعتقرارات مجلس المنافسة

  .ضوعها لأي رقابة سلمیة أو وصائیةلسلطات عدم خالمنافسة رغم أن الأصل في هذه ا
المتعلق بالمنافسة الملغى فطبقا  06-95جاء مناقض للقانون رقم  03-03هذا الأمر    

فضه ر  فإن مجلس المنافسة یتمتع بسلطة منح الترخیص بالتجمیع أو منه 11لنص المادة 
رارات قأو تجاوز أو إلغاء ال فلا تملك الحكومة سلطة التعدیل ،دون تدخل السلطة التنفیذیة

فإذا رفض التجمیع الاقتصادي فلا یكون أمام المؤسسة  ،الصادرة عن مجلس المنافسة
  المعنیة سواء حق الطعن في قرار التجمیع أمام القضاء. 

منافسة مجلس الستقلالیة اومة في الترخیص بالتجمیع تحد من إذا كانت إمكانیة الحكو    
ذلك   سي في هذا المجاللى خلافه بالنسبة لمجلس المنافسة الفرنمر عفإن الأ ،الجزائري

 تجمیع إلا من خلال إبداءخیر لا یمكنه التدخل للترخیص أو رفض عملیات الأن هذا الأ
  . )2(تخاذ القرارادون أن یتعداه إلى سلطة  ،بشأنهاستشاري رأیه الا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

 2003جویلیة  20مؤرخ في 43 عدد ،جریدة رسمیة بالمنافسة،یتعلق  ،2003جویلیة  مؤرخ في  03-03رقم  أمر -1
  .2008جویلیة  02ؤرخ في م 36جریدة رسمیة عدد  ،2008جوان  25مؤرخ في  12-08معدل و متمم بموجب قانون 

  رة ماجستیر في العلوم القانونیة مذك ،مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي مجلس المنافسة، كحال سلمى،-2 
  .46ص ،2009-11-05یخ المناقشة ، تار وقكلیة الحق فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
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غیر الممكن تصنیف مجلس المنافسة ضمن المؤسسات العمومیة فإن فإذا كان من     
  .ه كهیئة إداریة مستقلة مشكوك فیهتصنیف

لقرار في ا سلطة إن عامل تقلید النصوص التشریعیة الفرنسیة یصطدم مع عامل تركیز   
عن بعض  لشدة التبعیة إزاء السلطة التنفیذیة التي ترفض أن تتناز ید السلطة المركزیة و 

ة المكرسة داریة المستقلم الهیئات الإهذا ما یجعل نظابها و  حتفاظالاتصر على حیاتها و صلا
المشرع  لذا ینبغي على ،)1(في الجزائر یبتعد كلیا على النموذج الذي أراد المشرع أن یقلده

شكل ن المتعلق بالمنافسة بحكام المنصوص علیها في القانو أن یعید النظر في بعض الأ
تها في ضبط یبالتالي فعالیته في أداء مهامه المتنوعة التي أثبتت فعالستقلالیته و ایدعم 

   .)2( حمایتهاالمنافسة في السوق و 

إعداد تقریر سنوي :نيالمطلب الثا  
تمثل التقاریر السنویة إحدى الطرق الهامة والجوهریة التي یتم من خلالها توضیح كیفیة    

لمتعلقة امور والمسائل بمعنى تفصیل الأ لإداریة المستقلة،سیر النشاطات داخل السلطات ا
ووضع السلطات العمومیة والرأي العام في الصورة حول وضعیة  ،بأدائها لمهامها من جهة

 وتعد هذه التقاریر التي تكون في الغالب ،بصفة عامة الاجتماعیةو  الاقتصادیةالقطاعات 
تحدید إطار  و )3(وجودها  المشروعیة علىیئات وسیلة لإضفاء سنویة بالنسبة لهذه اله
  بالنظر للرصید الذي حققته. استمرارهانشاطها وتأكید ضرورة 

ویعتبر هذا المظهر تقیدا لحریة السلطات الإداریة المستقلة في القیام بنشاطاتها، نتیجة    
  )4(الرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات السنویة للسلطات المستقلة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                      

 
 

     

1-ZOUAIMIA Rachid, « droit de la régulation économique » , op , cit  ,p82 .  

 ي القانونف رسالة لنیل درجة الدكتوراه ،مدى تأثر مجلس المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،جلال مسعد زوجة محتوت-2
  .268 ص ،06/12/2012تاریخ المناقشة  تیزي وزو، جامعة ملود معمري، عمال،فرع قانون الأ

 3-ZOUAIMA Rachid, Droit de la concurrence ,éd, Belkeise, Alger, 2012 ,P46-47 . 

  .84، ص، مرجع سابقفي الموارد الاقتصادیة والمالیة السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة، حدري سمیر -4
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ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العدید من السلطات الإداریة المستقلة، كمجلس     
              27المتعلق بالمنافسة في نص مادته  03-03المنافسة مثلا طبقا للأمر رقم 

  على أنه: 01 الفقرة
مة ئیس الحكو إلى ر عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة و یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا "
  إلى الوزیر المكلف بالتجارة".و 

الأمر على ضرورة نشر هذا التقریر في أیة نفس من  2الفقرة  27كما أضافت المادة    
عبیة الجزائریة الدیمقراطیة الش للجمهوریة في الجریدة الرسمیة وسیلة من وسائل الإعلام أو

  .)1(سةهي النشرة الرسمیة للمنافئري مجلس المنافسة بجریدة خاصة و ولقد أفرد المشرع الجزا
 )2(المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241-11لكن بموجب المرسوم التنفیذي رقم    

أصبح التقریر السنوي لمجلس المنافسة یرفع أمام الهیئة التشریعیة والوزیر المكلف بالتجارة 
  منه على أنه:  1  الفقرة14وأمام الوزیر الأول بدلا من رئیس الحكومة حیث تنص المادة 

              2003 سنة یولیو 19المؤرخ في  03-03من الأمر  27" طبقا لأحكام المادة 
المذكور أعلاه یرفع المجلس تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة و الوزیر و 

  الأول و الوزیر المكلف بالتجارة".
المتعلق بمجلس المنافسة نصت المادة  03-03من الأمر رقم  49وتطبیقا لأحكام المادة    
 لتيللمنافسة وا المرسوم على نشر هذا التقریر في النشرة الرسمیة نفسمن  2الفقرة  14

إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة المتضمن  242-11صدر بشأنها المرسوم التنفیذي رقم 
  .)3(مضمونها وكذا كیفیات إعدادها لمحدد الو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  . سابق صدرالمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، م 03-03من الأمر رقم  3 فقرة 49المادة  -1

  مصدر سابق.  تنظیم مجلس المنافسة وسیره،حدد ی 241-11التنفیذي المرسوم من  14المادة  -2

المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و یحدد  2011جویلیة  10مؤرخ في  242 -11من المرسوم التنفیذي  14المادة -3
  . 2011جویلیة 13في  ةصادر  ،39 عدد جریدة الرسمیة، مضمونه وكذا كیفیة إعدادها،
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ا سنویا عن مراقبتها التي تقدم تقریر بة للجنة تنظیم عملیات البورصة و ونفس الأمر بالنس   
  .)1(المنقولة إلى الحكومةنشاط سوق القیم 

من القانون العضوي  43وكذلك بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تنص المادة رقم    
  المتعلق بالإعلام على أنه: 12-05

"ترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان تبین 
  فیه نشاطها، وینشر هذا التقریر".

ن هناك سلطات أخرى أخضعها المشرع إلى إعداد التقریر السنوي مثل سلطة البرید كما أ   
كما نجد أیضا  ،)4(والوكالتین المنجمیتین  ،)3(الغازلجنة ضبط الكهرباء و  ،)2(والمواصلات 

 الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة تعد تقریر سنوي یرسل إلى الوزیر المكلف بالصحة حول
المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري وضعیة سوق الموارد الصیدلانیة و 

 4الفقرة 173 كما تعد أیضا حصیلة سنویة للوزیر عن نشاطاتها طبقا للمادة  وتطویرها،
  .)5(2008من قانون الصحة في تعدیل سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المتعلق ببورصة القیم 10-93للمرسوم التشریعي رقم  المعدل والمتمم 04-03من القانون رقم  خیرةالفقرة الأ 14المادة  -1
  السابق. مصدرالمنقولة ال

صدر المحدد للقواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الم 03 -2000من القانون  11الفقرة13المادة   -2
  السابق.

  سابق.ال المصدر ، بواسطة القنوات الغازلمتعلق بالكهرباء وتوزیع ا 01-02من القانون رقم  3الفقرة 115المادة  -3

  أنظر كل من : -4

  المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 93-04 من المرسوم التنفیذي رقم 6الفقرة  08 المادة  -
  سابق.ال المصدر

كالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المتضمن النظام الداخلي للو  94-04المرسوم التنفیذي رقم من 6الفقرة  08المادة  -
  سابق.ال المصدر المنجمیة،

-85المعدل والمتمم للقانون رقم  ، 2008 جویلیة 20مؤرخ في  ، 13-08من القانون رقم 18-17الفقرة  173المادة  -5
  . 6ص سابق ، صدرالمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، م 05
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لموارد ر اسنوي تقدمه لوزی أیضا سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه التي تعد تقریرو    
قتراحات الهادفة إلى تحسین الخدمات العمومیة للمیاه طبقا للمادة حول نشاطاتها والاالمائیة 

كما ترسل اللجنة المصرفیة تقریرا سنویا لرئیس  ،)1(303-08من المرسوم التنفیذي رقم  06
مكرر من قانون النقد  166الجمهوریة حول رقابتها للبنوك و المؤسسات المالیة طبقا للمادة 

كما نجد مثل هذه الرقابة على مستوى  الهیئة الوطنیة  ،)2( 2010عدیل والقرض في ت
             من القانون  24حیث تنص المادة  لفساد ومكافحتهللوقایة من ا

  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على أنه: 01-06رقم 
ات الصلة ذ یتضمن تقییما للنشاطات"ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریر سنوي 

لتوصیات المقترحة عند اوكذا النقائص المعاینة و  مكافحته،بالوقایة من الفساد و 
  .الاقتضاء"

ألزم المشرع الجزائري سلطة ضبط السمعي البصري إرسال تقریرا سنویا لكل من رئیس و    
 04-14من القانون  86نصت علیه المادة   الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان وهو ما

ن لطبیعة الوثیقة دون تحدید القانو  )3(كما ینشر التقریر خلال ثلاثین یوما الموالیة لتسلیمه 
لسلطة صاحبة لضبط تقریرا ثلاثیا یتضمن نشاطاتها الكما ترسل سلطة  ،التي ینشر فیها

            معلومة یطلبها  لیغ كل ذلك على سبیل الإعلام كما تكون مطالبة بتبالتعین و 
  .)4(تصالوزیر الا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  
  

  

الخدمات  قواعد تنظم سلطات ضبطالمحدد لصلاحیات وكذا  ،2008سبتمبر 28المورخ في  ،303-08المرسوم التنفیذي  -1
 .11ص ،سابق صدرم ،العمومیة للمیاه وعملها

 المتعلق بالنقد والقرض ،10-90 المعدل والمتمم للقانون رقم ،2010سبتمبر  01المؤرخ في  ،04-10القانون رقم  -2
 .6ص سابق، صدرم

جامعة تبسة  خصص قانون إداري،ت مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، ،سلطة ضبط السمعي البصري أمینة غزیل، -3
 .51ص ،2014-2015

  .17ص مرجع سابق، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، 04-14من القانون رقم  87و 86 المادتین -4
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 المبحث الثالث: تكریس تبعیة الوسائل المالیة للسلطة التنفیذیة

هذه  و غیاب ،سلطات الضبط بالشخصیة القانونیة اعترف المشرع الجزائري لمعظم    
المطلب ( مما یستدعي تمویلها من قبل الدولةالأخیرة ینعكس سلبا على استقلالها المالي، 

  الأول)، وهذا ما یفرض خضوعها للرقابة المالیة (المطلب الثاني).

   تمویل بعض سلطات الضبط  المطلب الأول:

بعد دراستنا للنصوص القانونیة التي تحكم معظم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر     
مثلا لجنة ف نجد أنها أبقت على نوع من التبعیة المالیة لهذه السلطات لكن بدرجات متفاوتة 

الطاقة غیر أنها تكون خاضعة لموافقة الوزیر المكلف ب، اء والغاز تعد میزانیتها السنویةالكهرب
، وهذا ما عالاسترجاخزینة العمومیة على سبیل الكما یمكن أن تستفید من تسبیق مالي من 

  .)1(یؤثر سلبا على استقلالیتها ویجعلها خاضعة لوزیر الطاقة 

تدخل مصاریف سیر لجنة سالف الذكر فإنه: "  01-02من قانون  127وحسب المادة    
من القانونً وتمنح  94الضبط ضمن التكالیف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 

من ذات القانون ویمكن أن تكون  105في المادة  انصوص علیهمحسب  الإجراءات  ال
  هذه التكالیف موضوع تخصیص من طرف الدولة.

  )2(" الخدمات المؤداة ... مقابلتعوض المصاریف التي تتحملها لجنة الضبط 

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .        143، مرجع سابق، ص السلطات الإداریة المستقلة بین الاستقلالیة و التبعیةسلطاني نجوى، رقطي منیرة،  -1

  .سابقصدر ، مالكهرباء والغاز بواسطة قنواتیتعلق ب 2002فبرایر  05الموافق  01-02القانون رقم  -2
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، فتشمل الموارد المالیة للوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة أما بالنسبة للمجال الصحي    
یمكن أن تسجل  )1(بها سابقة الذكرالمستعملة في الطب البشري بإضافة مواردها الخاصة 

ة یعتمادات الإضافیة الضروریة للوكالة لتمكنیها من أداء مهامها في المیزانعند الحاجة الإ
كما تستفید من تسبیق مالي قابل للتعویض ، )2(المعمول بها  العامة للدولة طبقا للإجراءات

 ة نشاطها ویكون ذلكتضعه الخزینة العمومیة تحت تصرف الوكالة لتمكنها من ممارس
  بموجب اتفاقیة تبرم بین الوكالة والخزینة العمومیة .

جیولوجیا لالوكالة الوطنیة للة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و وفي المجال المنجمي فالوكا   
من موارد  و عن طریق إعتمادات أولیة تمنحها الدولة ) 3(، یتم تمویلهاوالمراقبة المنجمیة

  .)4(صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة التي تدفع له 

عند الحاجة وأثناء إعداد مشروع قانون المالیة السنوي تقترح اعتمادات علاوة على ذلك و    
  عتمادات في المیزانیة العامة للدولة .الاتكمیلیة ضروریة لأداء مهامها وتسجل هذه 

یزانیتها م ن سلطة الأمر بصرف النفقات وتخضعویكون لكل رئیس مجلس إدارة الوكالتی    
المسبقة لوزیر الطاقة والمناجم بالإضافة إلى التسبیق المالي الذي تقدمه الدولة لهما خلال 

العمومیة و  ةـــة بین الخزینـــأشهر الأولى من تسییر الوكالتین ویتم ذلك بموجب اتفاقی 6
  . )5(من قانون محروقات  15لة المعنیة طبقا للمادة الوكا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  مصدر سابق.، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 13-08القانون رقم  من 05الفقرة  173المادة  -1

  .نفس المصدر 02الفقرة  173المادة  -2

 مصدر سابق. ،المتضمن قانون المناجم 10-01رقم من القانون  52المادة -3

  مصدر.نفس ال ،154المادة -4

  المتضمن قانون المناجم، مصدر سابق. 10-01من القانون رقم  15المادة  -5
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أما عن سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فهي تستفید من إعانات الدولة وكذلك     
من إعانة أولیة من طرف هذه الأخیرة هذا من جهة ومن جهة أخرى تخضع حساباتها 
 لمراقبة من طرف محافظ الحسابات الذي یعینه الوزیر المكلف بالموارد المائیة (1). 

وهو الأمر نفسه بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فنسبیة استقلالها     
  .عانات التي تقدم للهیئةالإالمالي یظهر من جهة في 

تشمل میزانیة على أنه :" )2( 413-06من المرسوم الرئاسي  22حیث تنص المادة     
  الهیئة على باب للإیرادات وباب النفقات

  الإیرادات:في باب 
  إعانات الدولة. -

 : في باب النفقات 
 نفقات التسیر . -
 نفقات التجهیز." -

ومن جهة أخرى نجد خضوعها إلى رقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعینه وزیر    
كلها عوامل من ) 3( 413 -06من مرسوم رقم  24المكلف بالمالیة طبقا للمادة 

في  في ذمتها المالیة ومن ثمة تقلیصتصرف الشأنها التقلیص من حریة الهیئة في 
 استقلالها المالي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  

  

 . 99، ص مرجع سابق ،یة سلطات الضبط المستقلةلستقلاا، دیب نذیرة-1

یتمم المرسوم ، یعدل و 2012فیفري  07 ـالموافق ل 1433ربیع الأول  14المؤرخ في  ،64-12مرسوم رئاسي رقم -2
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة  2006نوفمبر 29الموافق ل  1427القعدة و ، المؤرخ في أول ذ413-06الرئاسي رقم 

 الموافق  1433ول ربیع الأ 22صادرة في  ،02، عدد الجریدة الرسمیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وتسییرها،
  2012فیفري  15 ـل

 20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  04-06من القانون  27المدرجة في  1الفقرة  3مكرر  209المادة  -3
تعلق ، الم1995جانفي  25الموافق لـ  1415شعبان  23، المؤرخ في 07-95، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006فیفري 

  .2006مارس  12الموافق لـ  1427صفر  12صادرة في ، 15، عدد بالتأمینات الجریدة الرسمیة
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أما فیما یخص لجنة الإشراف على التأمینات فتمویلها تتكفل به الدولة بواسطة الخزینة    
من القانون  27المدرجة في  1الفقرة  3مكرر  209العمومیة وذلك عملا بنص المادة 

     المتعلق بالتأمینات التي تنص على  07- 95المعدل و المتمم للأمر رقم  06-04
  ".لة بمصاریف تسییر لجنة إشراف على تأمینات"تتكفل میزانیة الدو أنه : 

كما أنه لا توجد أي مصادر أخرى تتحصل علیها هذه السلطات لتمویل هیاكلها وهذا     
ما یجعلها تابعة كلیا للدولة، إذ لا یمكن تصور استقلالیتها مقارنة مع الهیئات الأخرى التي 

   .)1(نص المشرع صراحة على استقلالها المالي

تحد من  قیود التيالفعدم اعتراف المشرع لهذه السلطات بالاستقلال المالي یعتبر من    
وهذا ما یجعلها تعتمد بصفة كلیة على موارد الدولة لتمویل الأعمال  ،استقلالیتها الوظیفیة

لسلطة یجعلها تابعة  ل -الاستقلال المالي-والخدمات التي تؤدیها كما أن غیاب هذا العنصر
یة وبالتالي یظهر الدور الهام الذي یلعبه الاستقلال المالي في إبراز الاستقلالیة التنفیذ

  .)2(الوظیفیة لهذه السلطات

للأمر  المعدل والمتمم 12-08وفي المقابل نجد مجلس المنافسة أصبح في ظل القانون    
ضع و سجل ضمن میزانیة وزارة التجارة كون مجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة ی 03-03

  لدى وزیر التجارة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

، من أعمال الملتقى الوطني حول )دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین ( ،إرزیل الكاهنة -1
 ن میرة ،  جامعة عبد الرحماقتصادیةكلیة الحقوق والعلوم الا ، قتصادي والماليسلطات الضبط المستقلة في المجال الا

  .115، ص2007ماي  23-24أیام  ،بجایة

لمستقلة الضبط ا ، من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات)ة اللجنة المصرفیة وظیفیایستقلالامدى ( ،دموش حكیمة -2
، ي والماليقتصادالا، من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال يقتصادي والمالالافي المجال 
  . 8ص ، 2007ماي   24-23، أیام جامعة عبد الرحمان میرة، و العلوم الاقتصادیة كلیة الحقوق
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دولة هذا من لالعامة للتسییر المطبقة على میزانیة اكما أن میزانیته تخضع للقواعد 
النصوص المنشأة لمجلس المنافسة لا نجد أي أثر لامتلاك  باستقراءجهة ومن جهة أخرى و 

مول بها میزانیته باعتبار أن هذه الأخیرة تمول من طرف خزینة تالمجلس مصادر خاصة 
  الدولة.

من المرسوم التنفیذي  03المادة  أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة فنصت
              على أن الوزیر المكلف بالمالیة هو الذي یحدد بقرار نسب الأتاوى 170-98رقم 

 1998أوت  2، وفعلا صدر القرار الوزاري الموافق الكیفیات التي تحصل بها اللجنةو 
  . )1(حدد نسب الأتاوى و  170-98من المرسوم التنفیذي رقم  3والمتضمن تطبیق المادة 

 لدولةا فإلى جانب التمویل الذاتي یمكن للجنة أن تستفید من إعانة التسییر من میزانیة   
  .ا في هذا المجال وتقلیصا لحریتهاوهو ما یعد تدخلا في استقلالیته

اللاسلكیة فإنه بالإضافة إلى تمویل سلطة جال البرید والمواصلات السلكیة و وفي م   
عتمادات إضافیة لتمكینها من أدائها لمهامها من إ الضبط من مواردها فإنه تستفید من 

المیزانیة العامة للدولة هذا من جهة ومن جهة أخرى تخضع لرقابة مالیة طبقا للتشریع 
  .  )2(المعمول به

 10.000.000ي قابل للسداد ویقدر بـ وقد حصلت هذه الهیئة عند إنشائها على قرض مال
، فالواقع یؤكد سیطرة إعتمادات المیزانیة على إیراداتها خاصة من  من الخزینة العمومیة

  عدم صدور النصوص المتعلقة بتخصیص الرسوم و الأتاوى لهذه الهیئة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

رجع م مراقبتهاو المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظیم عملیات البورصة  170-98التنفیذي رقم  المرسوم -1
  سابق.

 كیةاللاسل و  یحدد القواعد المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة 03-2000من القانون  22و 10و 10و 7المواد-2
 سابق . صدرم
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ومن ثم فهي لازالت ممولة عن طریق إیرادات میزانیة مسجلة في میزانیة كتابة الدولة    
  .)1(ملیون أورو 16.5بـ  2007للصناعة وقد قدرت میزانیتها سنة 

لا یستفید من ف القانونیة وفیما یخص مجلس النقد والقرض باعتباره لا یتمتع بالشخصیة   
   ، بحیث أن الوسائل المالیة یتكلف بها بنك الجزائر. ةولا من میزانیة خاصاستقلالیة مالیة 

أما اللجنة المصرفیة فعدم اعتراف المشرع لها باستقلال مالي یعتبر من بین القیود التي    
تحد من استقلالیتها الوظیفیة هذا ما جعل اللجنة تعتمد بصفة كلیة على موارد الدولة لتمویل 

وغیاب هذا العنصر یجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة ،  ، الأعمال والخدمات التي تؤدیها
ي إبراز ف  -الاستقلال المالي  –وبالتالي یظهر لنا الدور الهام الذي یلعبه هذا العنصر 

   .)2(الاستقلالیة الوظیفیة 

كذلك بالنسبة للجنة المصرفیة الفرنسیة فلم تتمتع باستقلال مالي هذا ما یجعلها تتشابه    
  لمصرفیة الجزائریة في هذا العنصر ویجعل استقلالیتها نسبیة . مع اللجنة ا

، فإن سلطة النقل رغم أنها تتمتع باستقلالیة مالیة و من مواردها  وفي مجال النقل   
الخاصة حصة من حواصل الامتیاز للمنشآت تحدد بموجب قانون المالیة ، یمكن لها 

  .)3(الحصول على إعانات مخصصة من قبل الدولة 

وبخصوص سلطة ضبط السمعي البصري فتقید إعتماداتها الضروریة المقترحة من قبلها    
ة م المحاسبالتي تحكــة السلطة ضمن القواعد كما تمسك محاسبــة ، ـضمن میزانیة الدول

  العمومیة و ذلك من قبل عون معین من قبل وزیر المالیة .

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    

 .106ص  مرجع سابق، ،القانون الجزائريقتصادیة في سلطات الضبط الا، لین ولیدبوجم -1

  .88، ص، مرجع سابق) ستقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیاامدى (دموش حكیمة، -2

  . 38ص  ،سابق صدرم ،2003المتضمن قانون المالیة لسنة  11-02قانون  ،102المادة -3
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وتخضع السلطة للرقابة على النفقات طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیة وهذا ما یؤثر     
  .)1(ستقلالیة هذه السلطة ویجعلها تابعة في هذا المجال للسلطة التنفیذیة اسلبا على 

  خضوعها للرقابة المالیة   المطلب الثاني:

على  ةیعتبر تمویل نشاط الضبط نشاط سیادي یتطلب بالضرورة وجود رقابة خارجی   
ا هاما قانونیكما أن هذه الطریقة في التمویل تطرح مشكلا  ،طریقة استعمال هذه الأموال

مومیة الضبط بوظیفة لها منفعة عكون هذه المداخیل هي مقابل اضطلاع سلطات  في یتمثل
التالي بو  من ثم یمكن اعتبار هذه الأتاوى نوعا من أنواع الضریبة و  هي ضمان سیرها،و 

  ضرورة توافقها مع الأحكام الدستوریة المتعلقة بتحدید نسبها بموجب قانون.

     فإن خضوع هذه الإیرادات لنظام الرقابة المالیة في الدولة بشقیها المسبقة  علیه،و     
  لهذه الأموال. العقلانير حتمي لضمان الاستخدام الشرعي و اللاحقة أمو 

لكن السؤال المطروح هو ما مدى تعارض هذه الرقابة مع الاستقلالیة المالیة لسلطات    
  الضبط ؟

المالیة لا تعد وصایة على الآمر بالصرف، بل مجرد ضمانة لحمایة قواعد إن الرقابة    
تتعارض مع استقلالیة هذه السلطات، خاصة وأن السلطات ومن ثم فهي لا  النفقة العمومیة ،

رغم نظامها القانوني الخاص تبقى في نهایة الأمر هیئات عمومیة یسري الإداریة المستقلة و 
ع لا محال من ثم فهي تخضكیة و یحكم الهیئات العمومیة الكلاسی علیها النظام الرقابي الذي

  .)2(العامة للمالیة  المتفشیةاللاحقة لكل من مجلس المحاسبة و  لنظام الرقابة المالیة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .16عدد ، ، الجریدة الرسمیةالسمعي البصريیتعلق بالنشاط  ،2014فیفري 24مؤرخ في  04-14القانون رقم  -1

  .110مرجع سابق، ص ،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر بوجملین ولید، -2
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المتعلقة بسلطات الضبط خضوعها للنظام الرقابي للدولة طبقا نصوص أقرت معظم ال   
لعامة ا المتفشیةر النصوص المتعلقة برقابة كل من كما أن تفسی ،)1(للتشریع المعمول به

لى عحقة ختصاص هاتین الهیئتین بالرقابة اللاموحي با )3(س المحاسبة مجل، و )2(للمالیة 
انونیة عتبار هذه الفئة القعین الامن أن النصین لا یأخذان ب هذا بالرغمو  سلطات الضبط ،

لتحدید اختصاص  ،)4(لكن المشرع استعمل معیارا مادیا  الجدیدة في مجال اختصاصها ،
شل تمن ثم فإن هذه الرقابة تمتد ل مجلس المحاسبة ،العامة للمالیة و  المتفشیةكل من 

  ل الجزء الأكبر من میزانیاتها.تشك أن الأموال العمومیةسلطات الضبط خصوصا و 

ة للرقابة ى مطروح بالنسبإذ كان الأمر مفصول بالنسبة للرقابة اللاحقة فإن الإشكال یبق   
الرقابتین  یقارن بینلاقة الرقابة بالفعل و أن النقاش الحالي یدور حول عالمسبقة، خصوصا و 

  . )5(اللاحقة و  المسبقة

      وفي هذا الصدد نلاحظ أن الرقابة المسبقة تشمل هیئات الضبط بطریقة خاصة    
تتمثل في الموافقة المسبقة على مشاریع میزانیتها إذ أن التطورات الأخیرة القائمة على و 

مفهوم مسؤولیة المسیرین عن النفقة كشكل من أشكال إصلاح الدولة تسیر بإتجاه تفضیل 
  ى النفقات على حساب الرقابة السابقة .الرقابة اللاحقة عل

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    

  

   

 .15رقم  ،المتعلق بالمتفشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة 78-92المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .39عدد  ،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بمجلس المحاسبة 1995یة  جویل 17المؤرخ في  20-95الأمر رقم  -2
العامة للمالیة لرقابة كل شخص معنوي  شیةتالمفختصاص اتنص على  78-92سوم التنفیذي رقم من المر  02المادة  -3

 یستفید من إعانات الدولة و هو الحال بالنسبة لمعظم سلطات الضبط.
فیما یخص الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة على سلطات الضبط یقوم المجلس بالتحقیق في طریقة تسیر شؤون سلطة  -4

 .2005إلى  2000و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة خلال الفترة الممتدة من  ضبط  البرید
  .113مرجع سابق، ص ،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر بوجملین ولید، -5
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 في فرنسا تخضع 34 هیئة ضبط فقط من أصل 19أما بالنسبة لرقابة تنفیذ النفقات فإن    
  حیث تم إعفاء معظم السلطات الإداریة الهامة  ،للرقابة المسبقة للمراقب المالي

ابة من رقلجنة ضبط الكهرباء،...)  ،سلطة ضبط الاتصالات ،(لجنة عملیات البورصة
  .)1(المراقب المالي منذ إقرار ذلك بالنسبة لوسیط الجمهوریة

لة فإذا كانت به مبهمة تجاه هذه المسأبالنسبة للتجربة الجزائریة فإن النصوص تبقى شو      
تحدید نوع  ونت الضبط للرقابة المالیة للدولة دالنصوص المنشئة تنص على خضوع سلطا

  .هذه الرقابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

 و     حیث یتمتع بحساب مصرفي لدى الخزینة العامة  یشكل وسیط الجمهوریة في فرنسا حالة خاصة من الناحیة المالیة ،-1
حترام القوانین و التنظیمات و منه فهو لا یخضع لأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الذي یستعمله بكل حریة مع ا

نفقاته وقد شكلت هذه الحریة المالیة بالنسبة لوسیط الجمهوریة الجزائري سبب إلغائه حیث جاء في بیان رئیس الجمهوریة 
  راء یندرج في منطق التسییر الأكثر ملائمة و الأفید لنفقات الدولة :"أن هذا الإج1999أوت  02 بتاریخ
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  خلاصة الفصل الثاني:
ستقلالیة اإلا أنها تبقى  ،من الاستقلالیة المستقلة بنوعبالرغم من تمتع سلطات الضبط  

لید النصوص فعامل تق ،ستقلالیتهااأو حدود مقیدة لها مما یؤثر على وهذا راجع لقیود  نسبیة،
یة وشدة في ید السلطة المركز  یصطدم مع عامل تركیز سلطات القرار ،ریعیة الفرنسیةالتش

یجعل  هذا ما و ترفض أن تتنازل عن بعض صلاحیاتهاالتبعیة إزاء السلطة التنفیذیة التي 
راد المشرع نموذج الذي أنظام سلطات الضبط المستقلة المكرس في الجزائر یبتعد كلیا عن ال

، فعند معالجتنا للأنظمة القانونیة الخاصة بالاستقلالیة الوظیفیة أفضى بنا إلى أن یقلده
قانونیة تظهر في عدم تزویدها بالوسائل الو ة نسبیة بالنسبة لمعظم السلطات وجود استقلالی

  وأیضا  في نسبیة الاستقلال الإداري و المالي .
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  :الخاتمــــــــة

 والمتمثلة في جسد الاستقلالیة الوظیفیةمن خلال عرضنا لأهم المظاهر التي ت
 قانونیةشخصیة التمتعها بال ى جانبإل تمتع بعض السلطات بحق إعداد نظامها الداخلي

 الوصایة الإداریة هذا من الضبط المستقلة لا للرقابة الرئاسیة ولاعدم خضوع سلطات و 
من جهة أخرى عدم قابلیة القرارات الصادرة منها للتعدیل أو الإلغاء من طرف جهة و 

  .تمتعها بالاستقلال الماليأخیرا و  السلطة التنفیذیة

 ملة منمنح المشرع الجزائري لسلطات الضبط المستقلة ج لكن بالرغم منو 
ستقلالیة استقلالیة وظیفیة إلا أنها تبقى اسیما  ستقلالیة ولاالاضمانات من أجل التمتع بال

نفیذیة في شؤون هذه وذلك نتیجة التدخل المستمر للسلطة الت ،نسبیة ولیست مطلقة
وضع نظامها الداخلي وكذا عدم  من خلال تدخلها في جلیا یظهر ذيالسلطات وال

  قانونیة .ة الیالمستقلة بالشخصعتراف لبعض سلطات الضبط الا

 اتجاهأما في ما یتعلق بالمجال الإداري فتظهر لنا تبعیة سلطات الضبط المستقلة 
لتنظیمیة الصادرة منها وذلك رقابة على القرارات الل السلطة التنفیذیة من خلال ممارستها

سلطة الحلول محل  التنفیذیةكما منح للسلطة  ،وهما القراءة الثانیة والموافقة جرائینإعبر 
 سلطات الضبط في ممارسة بعض الصلاحیات المنوطة لها وكذلك لها سلطة تجاوز

أخیرا ألزم هذه السلطات بإعداد تقریر سنوي قرارات الصادرة من هذه السلطات و بعض ال
ستقلالیتها نتیجة للرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات اسلبا على  مما یؤثر

  . الضبط المستقلة السنویة لسلطات

ستقلال لم یعترف لبعض السلطات بالا الجزائري لمشرعنجد أن افي الأخیر و 
 تقلال المالي إلا أنه نسبي كونهاسلها بالا اعترف اهفرغم أن المالي، أما السلطات الأخرى

الأمر  مع خضوعها للرقابة المالیة تعتمد على إعانات تخصص لها من میزانیة الدولة
  في النتائج التالیة : تظهر الذي یجعل استقلالیتها الوظیفیة استقلالیة نسبیة
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مما أدى إلى الخلاف حول  لأساسها الدستوري، افتقادهاعدم دسترة هذه السلطات و  -
والأمر الذي یزید  مدى دستوریتها خاصة وأنها تضطلع بصلاحیات واسعة وخطیرة،

حول هذه المسألة رغم تنبهه بالنص على ي الدستور من حدة الغموض موقف المؤسس 
 2016في التعدیل الدستوري لسنة  "دسترة "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
فلماذا خص المؤسس الدستوري هذه  ما أدى إلى زیادة الغموض بدل إزالة اللبس،

سلطات رغم أهمیة دون غیرها من ال انفرادیةالهیئة بالنص علیها و دسترتها بطریقة 
والأكثر من ذلك لماذا كان النص علیها في  المجالات والقطاعات التي تضبطها ؟

  غایة المؤسس الدستوري ؟ فما الفصل الخاص بـ"الهیئات الوطنیة الاستشاریة "
الدستوري فلم تتضح مكانتها ذه السلطات ضمن النظام الإداري و صعوبة إدماج ه -

 تعتبر صورة من التنظیم الإداري إذ لا ،اتي للدولةهیكل القانوني والمؤسسضمن ال
  إنما تشكل تنظیم من نوع خاص . ،مركزيالتنظیم الإداري اللاالمركزي و 

ولیس مطلقا فكلما منحها المشرع نوع من  ،بالنسبيستقلال محدود أو یتصف ا -
  مایحده في جوانب أخرى.ه نجدالاستقلال في جانب 

والغموض الإجراءات القانونیة الملیئة بالنقائص ستقلال مغطى ببعض النصوص و ا -
  ستقلال حقیقي.الذي یحول دون تمتع هذه السلطات بالأمر ا ،والثغرات

   .الكفیلة لضمان وتكریس الاستقلال الفعليدان الآلیات القانونیة الفاعلة و فق -
ما أدى إلى  عدم إضفاء صفة الاستقلالیة لبعض الهیئات صراحة من طرف المشرع -

  سلطة إداریة مستقلة أو لا . اعتبارهاحول مدى  فاختلا
أنها لم تمنح لكل  ، إلاخاصیة في القانون الجزائري قانونیةبالشخصیة ال الاعتراف -

  السلطات .
ویتضح ذلك من  بشكل أو بأخر، ،التنفیذیةتبعیة سلطات الضبط المستقلة للسلطة  -

 الوظیفي .ظاهر الاستقلال مقیود و الحدود المفروضة على الخلال 
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  :دیم بعض التوصیات تتمثل فیما یليفي الأخیر لم یبقى لنا سوى تقو 

ة عن غیرها هذه السلطات لا یقل أهمی رفدو  ،المستقلة الإداریةالسلطات  سترةضرورة د -
و أهمیة كون تخصصها متعلق  بل قد یكون أكثر تأثیر ،من المؤسسات المدسترة

 لتطویر مستوى البلاد.المباشر والبلیغ  الأثربمجالات ذات 
 .باستقلالیتهالأنها تشكل مساسا  الأنظمةعاد شرط الموافقة على القرارات و ستباضرورة  -
إجراء إعداد التقریر السنوي أو الحصیلة التي تلتزم بها معظم سلطات  استبعادضرورة  -

داریة المستقلة كما السلطات الإ الضبط المستقلة لأنه یشكل رقابة إداریة على أعمال
بالتالي و  رف الجهات التي یرفع لها التقریرمن ط الأخیرةیشكل ضغطا على هذه 

 .تتحول إلى مجرد سلطات إداریة تقلیدیة 
لك ذو  التنفیذیة في أعمال هذه السلطات للسلطة التخفیف من التدخل الدائم والمستمر -

من خلال تكریس آلیات فعالة تتولى عملیة ضبط العلاقة بین السلطات الإداریة 
 .المستقلة وبین السلطة التنفیذیة 

داخلیة بكل حریة وذلك ال تهاأنظم وضع المستقلة سلطة الإداریةمنح لجمیع السلطات  -
من خلال تعدیل النصوص التي تخول سلطة وضع النظام الداخلي للسلطة التنفیذیة 

 .و التي سكت عنها المشرع ولم یحدد الجهة التي تعده وتصادق علیه و لم یبینهاأ
أن یعید النظر في بعض الأحكام المنصوص علیها في  الجزائري ینبغي على المشرع -

ستقلالیتها و بالتالي فعالیتها االقوانین المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة بشكل یدعم 
التي أثبتت فعالیتها في الضبط سواء ضبط المنافسة في في أداء مهامها المتنوعة 
 .قتصادي أومجال الحریات السوق وحمایتها والمجال الا

 

 
 



 
 

 



المراجــــــــــــــــــع و المصــــــــــــــــــــــــــــادرة  ــــــــــــــقائم 	

 

 
67 

 قائمة المصادر والمراجع :

  أولا : قائمة المصادر

  النصوص القانونیة

  القوانینأ * 

 2012ینایر 13فق الموا 1433صفر 18المؤرخ في  05- 12القانون العضوي رقم  .1
           الموافق 1433صفر 21لصادرة في ا،  02 عدد ،الجریدة الرسمیة یتعلق بالإعلام،

  .2012ینایر  15ـ ل
     ، الجریدة الرسمیةمنافسةیتعلق بال 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  .2

  ملغى . ،1995 فیفري 22ؤرخ في ، م09عدد رقم 
   بمجلس المحاسبة  المتعلق 1995جویلیة   17المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  .3

  .39عدد  ،الجریدة الرسمیة
و المتعلق بهیئات التوظیف الجماعي  1996 جانفي 10 الموافق 08- 96الأمر رقم  .4

  . 1998سبتمبر 20 ، صادرة بتاریخ70للقیم المنقولة، الجریدة الرسمیة، عدد رقم
  الجریدة الرسمیة ،یتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19ي ؤرخ فم 03 -03 رقم أمر .5

مؤرخ  12- 08معدل و متمم بموجب قانون رقم  2003 جویلیة 20 مؤرخ في، 43عدد
  .2008 جویلیة 02مؤرخ في ، 36عدد رقم  الجریدة الرسمیة، ،2008 انجو  25في 

الجریدة الرسمیة  ،یتعلق بالنقد و القرض 2003أوت  26مؤرخ في  11-03الأمر رقم  .6
المؤرخ  01-09 معدل و متمم بالأمر رقم ،2003أوت  27صادر بتاریخ  ،52عدد 
الجریدة  ،2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،2009جویلیة  22في 

المؤرخ في  ،04-10و بالأمر رقم  ،2009جویلیة  26، صادرة في 44عدد  الرسمیة،
  .2010صادرة في أول سبتمبر ،50عدد  جریدة رسمیة، ،2010أوت  26
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المؤرخ  07-05یتمم القانون رقم یعدل و  2006أفریل  28مؤرخ في  10-06الأمر  .7
  صادرة في ،20عدد الرسمیة، الجریدة ،لمتعلق بالمحروقاتا 2005  فریلأ 28في 
  .2004 أفریل  04

، یتعلق بالنقد و القرض، الجریدة 1990أفریل 14، مؤرخ في 10- 90القانون رقم  .8
  ، (ملغى).1990أفریل 18صادرة في  ،16عدد  ،الرسمیة

یتعلق ببورصة القیم  ،1993مایو  23الموافق لـ 10-93رقم المرسوم التشریعي  .9
  .1993مایو  23بتاریخ  ةصادر  ،34، عدد الجریدة الرسمیة ،المنقولة

قواعد العامة المتعلقة یحدد ال 2000أوت  05مؤرخ في  03-2000القانون رقم . 10
       في مؤرخ ،48عدد الجریدة الرسمیة، ،و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةبالبرید 

  .2000أوت  06

الجریدة  ،المتضمن قانون المناجم ،2001جویلیة  03المؤرخ في  01-01لقانون ا. 11
  .2001جویلیة  04صادرة في  ،35عدد ،الرسمیة

یتضمن قانون المناجم المعدل  ،2001 جویلیة 03المؤرخ في  10-01القانون  .10
  .08 رقم الجریدة الرسمیة، والمتمم،

یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  2002 فیفري 05مؤرخ في 01- 02 القانون رقم .11
  .2002فبرایر  06مؤرخ في ، 08 رقم عدد بواسطة القنوات، الجریدة الرسمیة،

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24الموافق  11- 02م القانون رق .12
  .2002دیسمبر 25 الصادرة بتاریخ ،86 عدد رقم الجریدة الرسمیة، ،2003

یعدل و یتمم المرسوم التشریعي   2003 فیفري 17المؤرخ  04- 03 القانون رقم .13
الجریدة لمتعلق ببورصة القیم المنقولة،ا 1993 فیفري 17 المؤرخ في 10- 93رقم 

  .2003 فیفري 19صادر في  ،11عدد ، الرسمیة
ؤرخ ـــــــــالم 10-06ون ــــــــــــلقانمن ا 02المعدل بموجب المادة  07- 05 القانون رقم .14

         المؤرخ في 07- 05المعدل و المتمم للقانون رقم  2006جویلیة  29في 
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  في  صادرة ،48 دد،ع الرسمیة الجریدة المتعلق بالمحروقات، 2005 أفریل 28
  .2006جویلیة  30

، یعدل 2006فیفري  20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  04-06القانون  .15
              الموافق 1415شعبان  23المؤرخ في  ،07-95و یتمم الأمر رقم 

، الصادرة في 15العدد  ،الجریدة الرسمیة ،تعلق بالتأمیناتالم 1995جانفي  25لـ 
  .2006مارس  12الموافق لـ  1427صفر  12

           یعدل ویتمم الآمر  2008 یونیو 25الموافق  12- 08القانون رقم  .16
          الجریدة الرسمیة المتعلق بالمنافسة، 2003 وییول 19 الموافق 03- 03
  .  2008یولیو 02صادرة بتاریخ  ،36 رقم عدد

   05- 85یعدل ویتمم القانون رقم  2008یولیو  20الموافق  13- 08القانون رقم  .17
 44، عدد رقم ، جریدة رسمیةالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85فبرایر  16الموافق 

 .2008وت أ 03صادرة بتاریخ 
السمعي البصري   یتعلق بالنشاط 2014 فیفري 24مؤرخ في  04- 14القانون رقم  .18

  .16، عدد الجریدة الرسمیة

  نصوص التنظیمیة:ب * 

              وافقـــــالم انــــــــشعب 26المؤرخ في  ،44-96المرسوم الرئاسي رقم  .1
      الجریدة الرسمیة ،المنافسةیحدد النظام الداخلي لمجلس  1996في ــجان 17

  .1996جانفي  21الموافق  1416الصادر في أول رمضان  ،05عدد 
یحدد تشكیلة الهیئة  2006نوفمبر  22ؤرخ في م 413-06المرسوم الرئاسي رقم  .2

 جریدة رسمیة ،كافحته و تنظیمها و كیفیات سیرهاالوطنیة للوقایة من الفساد و م
  .2006مبر نوف 22صادرة بتاریخ  ،74عدد

 ـل      قـــــــــــــــــــــــالمواف 1433ربیع الأول  14المؤرخ في  ،64-12رقم مرسوم رئاسي  .3
أول    ، المؤرخ في413-06سي رقم ، یعدل ویتمم المرسوم الرئا2012فیفري  07
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الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة  2006 نوفمبر 29 الموافق لـ 1427القعدة  ذي
 ،02العدد         الجریدة الرسمیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وتسییرها،

  . 2012فیفري  15الموافق لـ  1433ربیع الأول  22 الصادرة في
المتعلق بالمتفشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة  78- 92المرسوم التنفیذي رقم  .4

  . 15عدد رقم 
یتعلق بالأتاوى التي  1998 مایو 20 لموافقا 170- 98المرسوم التنفیذي رقم  .5

              الجریدة الرسمیةتحصلها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، 
  . 1998مایو 24بتاریخ الصادرة  ،34عدد رقم 

یحدد مبلغ الإتاوة المطبقة  2003ینایر 13الموافق  37-03المرسوم التنفیذي رقم  .6
على المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و استغلال شبكات المواصلات السلكیة و 

   ةلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیاللاسلكیة و/أو تقدیم خدمات المواصلات الس
  .2003ینایر  22تاریخ صادرة ب ، 04 عدد

یتضمن النظام الداخلي  ،2004 بریلأ 01 الموافق 93-04 المرسوم التنفیذي رقم .7
   الصادرة بتاریخ  ،20عدد رقم ،الجریدة الرسمیةللوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، 

  .2004 بریلأ  04
الداخلي یتضمن النظام  ،2004 أفریل 01 مؤرخ في 94-04المرسوم التنفیذي رقم  .8

صادرة  ،20عدد الجریدة الرسمیة، ،للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة للوكالة الوطنیة
  .2004 أفریل 01في 

 يیتمم المرسوم التنفیذ 2005 مارس 20الموافق  99 -05المرسوم التنفیذي رقم  .9
لمتعاملین یحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على ا 2003ینایر 13 الموافق 37-03رقم 

ستغلال شبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و/أو تراخیص إنشاء و اأصحاب 
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صادرة  ،20عدد الجریدة الرسمیة، تقدیم خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،
  .2005مارس  20  بتاریخ

یحدد صلاحیات وكذلك قواعد تنظیم سلطة ضبط  303-08المرسوم التنفیذي رقم  .10
         صادرة في  ، 56 عدد، ا، الجریدة الرسمیةالخدمات العمومیة للمیاه وعمله

  .2008سبتمبر 28
یحدد لتنظیم مجلس  2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11المرسوم التنفیذي  .11

  .2011 جویلیة 13صادر في ، 39عدد جریدة الرسمیة، المنافسة وسیره،
المتضمن إنشاء النشرة  2011ویلیة ج 10ؤرخ في م 242-11المرسوم التنفیذي  .12

      جریدة الرسمیة الرسمیة للمنافسة و یحدد مضمونه وكذا كیفیة إعدادها،
  .2011 جویلیة 13في  ةصادر  ،39عدد

  ج * قرارات وزاریة: 

            من المرسوم التنفیذي  03یتضمن تطبیق المادة أوت  02 وافق لـقرار م -1
لجنة تنظیم ومتعلق بالأتاوى التي تحصلها  1998مایو 20الموافق  170-98 رقم

         ، صادرة بتاریخ 70عدد رقم ،الجریدة الرسمیة عملیات البورصة و مراقبها،
  .1998سبتمبر 20

           مرمن الأ 52، یتضمن تطبیق المادة 1998 أوت 05قرار وزیر المالیة  -2
و المتعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم  1998 جانفي 10 الموافق 08 -96 مرق

 .1998سبتمبر 20 ، صادرة بتاریخ70المنقولة، الجریدة الرسمیة، عدد رقم

  تقاریر: -د

تقریر النشاط السنوي لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لسنة  -1
فیة دون الصا، و الذي یؤكد التغطیة التامة لنفقاتها بالاعتماد على المداخیل 2011

  .الحاجة لاعتمادات الدولة
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  :ثانیا : قائمة المراجع

 :قائمة المراجع باللغة العربیة  
  : الكتب  -أ
، ترجمة الدكتور ، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الرابعةأحمد محیو .1

  . 2006، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة محمد عرب صاصیلا،
 ، الجزائر، دار العلوم   للنشر و التوزیعالإداريبعلي محمد الصغیر، القانون  .2

2004.  
دار     اص) ،(عمل و تنظیم و اختصالإداري،الوجیز في القانون بوحمیدة عطاء الله .3

  .2011،الجزائر ،هومة
  ، بدون سنة .دار الریحانة ،عمار، الوجیز في القانون الإداريبوضیاف  .4
 ارنة للأسس ومبادئ القانون الإداريالقانون الإداري، دراسة مق ،عبد الغني بسیوني .5

  . 1991 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف  و تطبیقاته،
 دار النهضة  ،السلطات الإداریة المستقلة، دراسة مقارنة، القاهرة ،عبد الله حنفي .6

2000.  
والتوزیع  لنشر لباد ،نیةلباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثا .7

  .2007الجزائر،
           الجامعیة ،الدارمحمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون حسین منصور،محمد  .8

 . 2000سنة 
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  ب * الأطروحات والمذكرات:
  أطروحات الدكتوراه : 1ب*

 نافسة الحرة بالممارسات التجاریةمدى تأثر مجلس الم ،جلال مسعد زوجة محتوت .1
 عمال، جامعة ملود معمريالأ، فرع قانون لنیل درجة الدكتوراه في القانون رسالة

  .06/12/2012تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
نظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، أطروحة لنیل شهادة ، الاختصاص التزقموط فرید .2

، جامعة عبد الرحمان لعام: فرع القانون العام للأعمال، تخصص القانون االدكتوراه
  .2016-2015، بجایة، السنة الجامعیة ،میرة 

أطروحة  الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود، .3
جامعة  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،

  .2016-2015بسكرة ، ،محمد خیضر

  ت الماجستیر : مذكرا 2ب* 

لنیل درجة  مذكرة السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، أعراب أحمد، .1
 . 2007،بومرداس، جامعة  محمد بوقرة فرع قانون العمال، ماجستیر في القانون،

مذكرة لنیل درجة  المركز القانوني لمجلس النقد و القرض، أقرشاح فاطمة، .2
 .2003و،تیزي وز جامعة ملود معمري،  فرع قانون الأعمال، الماجستیر في القانون،

فرع  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ،الرقابة على البنوك،بالعید جمیلة .3
 .2002 تیزي وزو، جامعة ملود معمري، كلیة الحقوق، قانون الأعمال،

مذكرة لنیل درجة  سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، بوجملین ولید، .4
كلیة  جامعة الجزائر، المؤسسات العمومیة،و  فرع الدولة الماجستیر في الحقوق،
 . 2007 الحقوق و العلوم الإداریة،
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مذكرة لنیل  المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، توتي نصیرة، .5
 . 2005 جامعة ملود معمري، تیزي وزو،الجزائر، ،قانون أعمال درجة الماجستیر،

مذكرة لنیل درجة  ،سلطة الضبط في مجال الإعلام الصحافة المكتوبة ،تمیزار منال .6
جامعة الجزائر  ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه الدولة و المؤسسات العمومیة،

 . 2013- 2012 ،الجزائر ،بن عكنون
السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في الموارد الاقتصادیة و المالیة  حدري سمیر، .7

المؤسسات العمومیة فرع الدولة و  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام،
 . 2007-2006 ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،

رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة  .8
، بومرداس، كلیة جامعة أمحمد بوقرةإدارة و مالیة، فرع: الماجستیر في القانون،

 . 2011- 2010 الحقوق،
جنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها كسلطة إداریة، مذكرة لنیل زوار حفیظة، ل .9

 2004جامعة الجزائر، ،المالیة العامةو  اجستیر في القانون، فرع الإدارة شهادة الم
في  مذكرة لنیل درجة الماجستیر استقلالیة سلطات الضبط المستقلة، ،دیب نذیرة .10

 جامعة ملود معمري      السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم  فرع قانون عام، ،القانون
 . 2012-2011تیزي وزو،

 الاقتصاديالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال  عیساوي عزالدین، .11
جامعة  ،كلیة الحقوق فرع قانون الأعمال، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، و المالي،

 . 2015،تیزي وزو مولود معمري،
للجنة تنظیم و مراقبة  الاقتصاديضبط في المجال سلطات ال قوراري مجدوب، .12

مذكرة لنیل  عملیات البورصة و سلطات الضبط للبرید و المواصلات أنموذجین،
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      الحقوق الجزائر، بلقاید، كلیة  ةجامع شهادة ماجستیر في القانون العام،
 . 2010- 2009، تلمسان

   النشاط الاقتصاديمجلس المنافسة وضبط  مجلس المنافسة، كحال سلمى، .13
حمد بوقرة  ، جامعة أمكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمالمذ

 . 2009-11-05، تاریخ المناقشة كلیة الحقوق  ،بومرداس
مذكرة  منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، محمدي سمیرة، .14

    جامعة مولود معمري لإداریة،قانون المنازعات ا :فرع لنیل شهادة الماجستیر،
  . 2014سنة  تیزي وزو

  :مذكرات ماستر 3ب * 
 و التبعیة السلطات الإداریة المستقلة بین الاستقلالیة رقطي منیرة، سلطاني نجوى، .1

تخصص قانون عام،(منازعات  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،
      الحقوق و العلوم السیاسیةكلیة  قالمة، 1945ماي  08إداریة)،جامعة 

2015-2016. 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر  ،، سلطة ضبط السمعي البصريغزیل أمینة .2

  . 2015-2014، تخصص قانون إداري، جامعة تبسة
  : المجلات ج * 

و مجلة البحوث  نسبیة الاستقلال الوظیفي للسلطات الإداریة المستقلة، أحسن غربي، .1
  .2015سنة  ،11عدد  ، سكیكدة،1955أوت  20جامعة  ،الإنسانیةالدراسات 

وجه جدید لدور  ،اریة المستقلة في المجال المصرفيالسلطة الإد ،بالطرش منى .2
  . 2002، 02العدد ،مجلة إدارة الدولة

  :د * المداخلات
، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، من أعمال إرزیل الكاهنة -1

    ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
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              جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،
 . 2007ماي  23-24أیام 

دراسة حالة  نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة: بن زیطة عبد الهادي،  -2
   لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة 

من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  اللاسلكیة،و 
جامعة عبد الرحمان میرة  كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، الاقتصادي و المالي،

 . 2007ماي  24-23أیام 
، من أعمال الملتقى الوطني ستقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا، مدى ادموش حكیمة  -3

، كلیة الحقوق و العلوم قلة في المجال الاقتصادي والماليحول سلطات الضبط المست
 . 2007ماي  24-23أیام  ،جامعة عبد الرحمان میرة الاقتصادیة،

" من أعمال الملتقى الوطني "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز عسالي عبد الكریم،  -4
كلیة الحقوق و العلوم  حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،

 . 2007ماي 24- 23أیام  ، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة الاقتصادیة،
  لمواقع الإلكترونیة:ا*ه

Htt://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa /raa‐2011.pdf 

 للغة الأجنبیة قائمة المراجع با: 

Ouvrages Spéciaux 
1-ZOUAMIA Rachid,les administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie,Rvue ,IDARA ,N° ² ,2003. 
 Les autorités de régulation indépendantes dansle ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
secteur financier en Algérie ,Edition Houma,alger,Algrie,2005. 
 Droit de la régulation ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
économique ,EditoinBERTI,Alger,2006. 

Articles 
1-ZOUAIMA Rachid, Droit de la concurrence ,éd,Belkeise,Alger, 2012. 
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  ملخص:  

       قتصادیة التي عرفتها الجزائر خلال عشریة الثمانینات والتسعیناتبعد الأزمة الا    
الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض جتماعیة و تدهور الأوضاع الاو 

لمبادئ افي إطار تبني الجزائر لهذه الشروط و عتماد مبدأ المنافسة و ا قتصادها و اعلیها تحریر 
عن طریق  الغربغیرها كان لزاما علیها أن تتبنى بالتبعیة آلیات الضبط التي اعتمدها و 

  سلطات ضبط مستقلة .

بإنشاء  1990فكان الظهور الأول لهذه الفئة من السلطات الإداریة المستقلة في سنة    
المجلس الأعلى للإعلام معتمدا في ذلك على التجربة الفرنسیة ثم عمم هذا النموذج لیشمل 

  مجالات مختلفة (مجال الحریات العامة، المجال الاقتصادي و المالي ).

یتها استقلالالات خاصة على المستوى الوظیفي و دة إشكطرح هذا النوع من الهیئات ع   
  عن السلطة التنفیذیة التي تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسیة أو الوصایة الإداریة .

ومن خلال دراستنا و بعد التحلیل الدقیق للنصوص المنشئة لهذه السلطات توصلنا إلى    
واء من لوظیفیة یبقى نسبي وغیر مطلق سستقلالیة اأنه بالرغم من تمیز هذه السلطات بالا

   بعض العناصر التي تجسد ذلك الطابع أو من حیث تدخلات الدولة.حیث عدم تكریس 
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  الفهرس:

  

 رقم الصفحة  المحتوى

    شكر و عرفان .

    الإهداء.

  01  مقدمة

  02  الفصل الأول: مظاهر الاستقلال الوظيفي لسلطات الضبط

  07  المبحث الأول: تزويد سلطات الضبط بوسائل قانونية

  07  التمتع بصلاحية وضع النظام الداخليالمطلب الأول: 

  09  المطلب الثاني: الاعتراف بالشخصية القانونية لسلطات الضبط

  12  الفرع الأول: نائب يعبر عنها

  13  الفرع الثاني: التمتع بالأهلية

  13  أولا: أهلية التعاقد

  14  ثانيا: أهلية التقاضي

  18  الفرع الثالث: مسؤولية سلطات الضبط

  19  المبحث الثاني: عدم خضوع سلطات الضبط للرقابة الإدارية

  19  المطلب الأول: غياب سلطة سلمية عليا على سلطات الضبط

  21  المطلب الثاني: عدم المساس بقرارات سلطات الضبط

  23  المبحث الثالث: التمتع بالاستقلال المالي

  23  المطلب الأول: مفهوم الاستقلال المالي

  23  الأول: تعريف الاستقلال الماليالفرع 

  24  الفرع الثاني: أهمية الاستقلال المالي

  25  المطلب الثاني: معايير الاستقلال المالي

  34  خلاصة الفصل الأول
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 رقم الصفحة  المحتوى

  35  ستقلال الوظيفي لسلطات الضبطالفصل الثاني : محدودية الا

  36  الضبط بالوسائل القانونيةالمبحث الأول: عدم تزويد بعض سلطات 

المطلب الأول : وضع السلطة التنفيذية النظام الداخلي لبعض سلطات
  الضبط

36  

المطلب الثاني: عدم الاعتراف بالشخصية القانونية لبعض سلطات
  الضبط

40  

  40  الفرع الأول : غياب أهلية التقاضي

  41  الفرع الثاني : مسؤولية الدولة

  43  نسبية الاستقلال الإداري لسلطات الضبط المبحث الثاني :

  43  المطلب الأول: مراقبة أعمال سلطات الضبط

  43 الفرع الأول : رقابة الوزارة المختصة على أنظمة بعض سلطات الضبط

  43  أولا : الرقابة عن طريق إجراء القراءة الثانية

  45  ثانيا : إجراء الموافقة

  47  الفرع الثاني : سلطة الحلول

  48  الفرع الثالث: حق تجاوز قرارات بعض سلطات الضبط

  50  المطلب الثاني: إعداد تقرير سنوي

  54  المبحث الثالث: تكريس تبعية الوسائل المالية للسلطة التنفيذية

  54  المطلب الأول: تمويل بعض سلطات الضبط

  60  المطلب الثاني : خضوعها للرقابة المالية

  63  خلاصة الفصل الثاني

  64  الخاتمة

  67  قائمة المراجع

  77  ملخص

  78  الفهرس
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